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 الملخص
مكفولة دستوريا  من تعسف الإدارة، إنطلاقا  من الحرص على حماية الحريات الشخصية ال

، كان لزاما  على المشرع أن يسعى إلى حماية الأفراد  هالذي يعد التوقيف الإداري  مظهرا  من مظاهر

 مجموعة من الحقوق والحريات التي لا يجب انتهاكها.حكام الدستور التي قررت للأفراد وصيانة أ

 

 

مطلقة ، ذلك أن الإدارة تسعى جاهدة إلى وليس بخافٍ على أحد أن الحرية نسبية وليست 

الموازنة بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، ويعد التوقيف الإداري إحدى الإجراءات 

التي خول القانون الحاكم الإداري اللجوء اليه في سعيه للمحافظة على النظام العام  بعناصره في 

. والتوقيف الإداري يحاط بمجموعة من 1924لسنة الظروف العادية، وبموجب قانون منع الجرائم 

مخول بفرضه، إضافة إلى أن  –وهو ليس جهة قضائية -الإنتقادات، أبرزها أن الحاكم الإداري 

الضوابط والقواعد الخاصة بالتوقيف ليست كافية، مما قد يشكل مساسا  بالحرية الشخصية، وينطوي 

قررة في الدستور ومنها حرية التنقل والحق في اللجوء بالحقوق والحريات الم مساسعلى هذا النظام 

الجنائي  قانون البعض القواعد المقررة في  إلى القضاء أو المحاكمة العادلة، ويتعارض هذا النظام مع

 أبرزها أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

 

العليا الأردنية ذات الولاية بالنظر في الطعون وأخيرا  ومن خلال البحث في رقابة  محكمة العدل  

ورها فهي لا تحقق القدر المطلوب منها واضحة عدم كفاية هذه الرقابة وقص الإدارية، نجد وبصورة

 على كافة أركان القرار الإداري من جهة الإلغاء، أو قواعد المسئولية من جهة التعويض.

 



  

مقترحات التي يتمنى الباحث من المشرع أن يأخذ لكل ما سبق تضمنت الرسالة بعض التوصيات وال

 بها للموازنة بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام .
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Abstract 
 

 
This research aims to protect individuals and maintain constitutional 

judgment that allows them to practice their personal rights that should be 

preserved against any administrative abuse such as administrative detention.  

 

It is obvious that freedom is relative, not an absolute thing. It is also 

difficult to balance between personal freedom and the requirements of public 

order, because administrative detention is one of the procedures by which 

the Jordanian law authorizes the administrative governor to keep public law. 

 

Administrative detention is surrounded by many restrictions the major 

one is that the administrative governor who is not a judiciary specialist is 

responsible for its imposition. In addition to the rules and restrictions 

regarding detention are not satisfactory, they may hinder personal freedom 

such as freedom of transport or asking for a just trial. They may also 

contradict with the Jordanian Criminal Law, which states: “A human being 

is innocent, and there should be no crime or penalty unless there is a 

provision”. 

. 



  

Lastly, through reviewing the judicial supervision of the Jordanian 

Higher Supreme Court which has the authority to investigate administrative 

violations,   we clearly find that it is  limited, restricted and does not 

accomplish what is required in all aspects of administrative decisions 

especially in the cancellation aspect or the responsibility rules in 

compensation aspect. 

 

This study included some recommendations and suggestions which 

the legislator should consider to balance between the personal freedom and 

requirements of public order.     

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمـــة: 
 

كانت الحرية  ولا تزال تثير العديد منن الإشنكاليات المتعلقنة بهنا منن حينث الإطنلاق والتقييند، 

لحرينة وتحديد المفهوم،والنطاق، ومدى اتفاقها مع مقتضيات النظام العام. و ليس بخافٍ علنى أحند أن ا

تشننكل العمننود الفقننري فنني بننناء النظننام الننديمقراطي لأي كيننانه وإن الحريننة بمفهومهننا المعاصننر ثمننرة 

كفاح المجتمعات الإنسانية عبر القرون السابقة، كمنا أن أنظمنة الحكنم تسنعى جاهندة إلنى إضنفاء صنفة 

مكانتهنا أصنبحت الشرعية والبعد عن الاستبداد، وهذا من خلال قيناس مسنتوى الحرينات فني الدولنة، ف

تقاس على المسنتوى الندولي بسنقف الحرينة فيهنا. وعلينه أصنبحت الحرينة فني وقتننا الحاضنر إشنكالية 

عالمية لأنها لا تقتصنر علنى أفنراد أو دول معيننة ولأنهنا تنرتبط بالتنمينة والرخناء الاقتصنادي والأمنن 

 الداخلي والدولي.

ثيق الدولية علنى وجنوب تكنريس قنيم ومن هنا حرصت التشريعات السماوية والدساتير والموا

تطننال الحريننات العامننة وحقننوق الإنسننان فنني التنقننل واللجننوء إلننى القضنناء والمحاكمننة العادلننة وحريننة 

 التعبير.

ومن خلال إلقناء نظنرة علنى تناريخ تطنور المجتمعنات الإنسنانية عمومنا ، نجند أن المجتمعنات 

قاء، فقد تزايدت حاجتها إلى سنلطة فني المجتمنع كلها ومن خلال تلمسها بحاجة إلى التنظيم من أجل الب

تتولى الإدارة والتنظيم وإشباع الرغبات العامة، وذلك من خلال الموازننة بنين مقتضنيات النظنام العنام 

والحريات الشخصية التي قد تتعارض مع مصلحة الجماعنة. وتباشنر هنذه السنلطة وظيفتهنا منن خنلال 

 المشروعية الذي يعني خضوع الإدارة والأفراد للقانون.   تقييد الحريات باتجاه يتوافق مع مبدأ 

وتباشر الإدارة إلى جانب قيامها بإنشاء المرافق العامة وإدارتهنا، نشناطا  رخنر يتعلنق بالضنبط 

الإداري المننرتبط بالحفنناظ علننى النظننام بعناصننره) الأمننن العننام والصننحة العامننة، والسننكينة العامننة ، 

أيضنا  بتنظنيم ممارسنة الأفنراد لحقنوقهم وحريناتهم العامنة. ويختلنف مندى والأخلاق العامة( والمنرتبط 

ونطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في التنظنيم بحسنب الظنروف، حينث تضنيق فني الظنروف 

العادية وتتسع في الظروف الاستثنائية، والإدارة وان كانت قراراتها تتسم بقريننة السنلامة ،إلا إن هنذا 

 ن تكون وسائلها مبررة ومشروعة دائما .لا يقتضي بالضرورة أ

وانطلاقا من وظيفة الإدارة في المحافظة على النظنام العنام بعناصنره المتقدمنة، فقند حرصنت 

المملكة الأردنية الهاشمية على إصدار مجموعة من التشريعات التي تعطي الصنفة الشنرعية لقنرارات 

انون الأمنننن العنننام، وبعنننض الأنظمنننة المتعلقنننة الإدارة الهادفنننة إلنننى المحافظنننة علنننى النظنننام العنننام  كقننن



بالتشكيلات الإدارية وقانون منع الجنرائم النذي هندف المشنرع منن خلالنه المحافظنة علنى الأمنن العنام 

ومنع وقوع الجريمة، وذلك من خلال منح سلطات الضبط الإداري صلاحيات واسعة في التحري عن 

جناءت هنذه الدراسنة لتبنرز خطنورة التوقينف الإداري  المشتبه بهم وتوقيفهم لمجرد الاشتباه، ومن هننا

في الظروف العادية ورثاره المختلفة على الحقوق والحرينات العامنة للأفنراد التني كفلهنا الدسنتور، منع 

 بيان حدود الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري في الأردن.

 

ف التوقينف الإداري وبينان أهميتنه لكل ما سبق تنطلق هذه الدراسة من اعتبارات تتعلق بتعري

ونظامننه القننانوني. ولابنند مننن الإشننارة الننى النننقص فنني الدراسننات السننابقة وفقننر المكتبننة القانونيننة فنني 

الأردن لمثنل هننذا الموضننوع الننذي يمننس قيمننا  حيوينة تننرتبط بالدسننتور والحريننات الفرديننة ومقتضننيات 

ها لم تكنن مختصنة  بنالتوقيف الإداري بصنورة النظام العام، وبالرغم من وجود بعض الدراسات إلا أن

 مستقلة.

وقنند ارتننأى الباحننث فنني هننذه الدراسننة تننناول الموضننوع فنني ثلاثننة فصننول، يخصننص الفصننل 

الأول منها لماهية التوقيف وطبيعته القانونينة حينث يحندد مفهومنة كنإجراء ينرد علنى الحرينة الفردينة، 

ك يختلف عن بعض المفاهيم المشابهة المقيدة للحرينة ويعمل على تقييدها لصالح النظام العام، وهو بذل

كالقبض والحبس والاعتقال........ الخ، ثم يصار الى تحديد لنطناق التوقينف الإداري وفقنا  للقنانون فني 

الظروف العادية  ونطاقه في الظروف الاستثنائية وهو ما يسمى بالاعتقنال الإداري وأوجنه الاخنتلاف 

 بينهما.

فيتعرض الباحث فيه للتوقيف الإداري  وحقوق الإنسان، حيث سيتم عنرض  أما الفصل الثاني

الموضوع من وجهة نظر الدستور الأردني الذي حمل في ثناياه مجموعة من المبادئ السامية المتعلقة 

(، وحننق الإنسننان فنني 57-52( و وجننوب الفصننل بننين السننلطات  و)م7بصننيانة الحريننة الشخصننية )م

فني محاكمنة عادلنة، بالإضنافة إلنى حرينة التنقنل وعندم جنواز تقييند حرينة  اللجوء إلنى القضناء والحنق

الإنسان إلا بموجب مخالفته لأحكام القانون وليس لمجرد الاشتباه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى اتفناق 

 أحكام قانون منع الجرائم مع نصوص الدستور الأردني.

التوقينف الإداري، فنإلى جاننب أما الفصنل الأخينر فخصنص لموضنوع الرقابنة علنى قنرارات 

الرقابة السياسية التي يمارسها مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية أو رقابة الإدارة نفسها علنى 

أعمالها، فإن هناك رقابنة فاعلنة أخنرى تكمنن فني الرقابنة القضنائية علنى قنرارات التوقينف منن جاننب 

لأفننراد وحمايننة لهننم مننن تعسننف الإدارة، وتتمثننل محكمننة العنندل العليننا، والتنني تعتبننر ضننمانة مسننتقلة ل



الرقابة القضائية  في فحنص مشنروعية القنرار الإداري المتعلنق بنالتوقيف، ومندى اتفاقنه منع عناصنر 

القرار الإداري،وإلغائه اذا تبين عدم مشروعيته، والتعويض عنه اذا سنبب ضنررا  للأفنراد  ومنع ذلنك 

التوقيف الإداري منتقند ويشنوبه بعنض أوجنه القصنور كمنا  فإن دور المحكمة في الرقابة على قرارات

 سنعرض لاحقا .

 مشكلة الدراسة:

الغرض من هذه الدراسة إبراز خطورة التوقيف الإداري  ورثاره المختلفة على الحقوق  

والحريات العامة للأفراد التي نص عليها الدستور، و بيان حدود الرقابة القضائية على قرارات 

 اري. التوقيف الإد

  

 عناصر مشكلة الدراسة:

 إن الغرض من هذا البحث هو الإجابة عن التساؤلات التالية:

 ما هو نطاق التوقيف الإداري في القانون الأردني؟ .1

هل يتفق التوقيف الإداري مع المبادئ الدستورية العامة كاللجوء إلى  .5

 القضاء والحق في محاكمة عادلة والفصل بين السلطات وحرية التنقل؟

ما مدى كفاية الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري في  .9

 الأردن؟

ما هي الوسائل  القانونية والحلول والمقترحات المتعلقة بالتوقيف  .4

 الإداري؟

 

 منهج البحث المستخدم

يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص التشريعات والدراسات 

 الأحكام القضائية ذات الصلة. مع مراجعة  القانون الأردني موضوع البحث في



 ماهية التوقيف الإداري ونطاق تطبيقه:  الفصل الأول
 -مـــهيد:ت

نشننناطها بهننندف إشنننباع الحاجنننات العامنننة بإحننندى   -بمفهومهنننا المعاصنننر   -تمنننارس الإدارة 

الدولنة لحندود كنل منهمنا تبعنا  المرفق العام والضبط الإداري. ويتباين النطاق الذي ترسمه  -صورتين:

للظننروف السياسننية والاقتصننادية والاجتماعيننة الخاصننة بهننا الصننورة الأولننى تننرتبط بإشننباع الحاجننات 

العامة أما الصورة الثانية فتعمد الإدارة فيها إلى تقييد حرية الأفراد  بشكل يحقق النظام العنام المتصنل 

 أيضا  بالحاجات العامة.

 

ى الحاجننة إلننى الموازنننة  بننين حريننة الأفننراد والنظننام العننام، ذلننك أن ولا يخفننى علننى أحنند منند

وبالإمكنان تصنور حجنم الأخطنار التني تنشنأ عنن تغلينب إحنداهما التعارض بينهما متصور وملموس، 

لبنت  على الأخرى، فالإدارة إذا ما غلبت النظام العام سيؤدي إلى مصادرة الحرينة الشخصنية أمنا إذا غت

وعليه فإن الدولة الحديثة تسعى وبشنكل ملحنوظ النى الموازننة بينهمنا  ظام العام.الحريات فسيصادر الن

عن طريق إصدار تشريعات تقيد فيها حرية الأفراد بشكل لا يتعارض منع أحكنام الدسنتور ولكنن  منن 

 أجل المحافظة على النظام العام داخل الدولة.

 

قندر النذي سننركز البحنث فينه علنى في هذه الدراسنة لا يعنيننا الحنديث عنن المرافنق العامنة بال

الضننبط الإداري الننذي يشننكل التوقيننف الإداري مظهننرا  مننن مظنناهره المتعننددة وفكننرة الضننبط الإداري 

تثينر بعنض الجندل، وهنذا يرجنع إلنى  تنزالعلى الرغم من وضنوحها  إلا أن لهنا  مندلولات مختلفنة لا 

ة للتغييننر بحسننب الزمننان والمتغيننرات ارتبنناط الضننبط بفكننرة النظننام العننام المرنننة والتنني تعتبننر قابلنن

نرف الضنبط الإداري، بعكنس الفقنه النذي أخنذ  المختلفة، لذلك نجد أن أغلنب التشنريعات الإدارينة لنم تتعا

علننى عاتقننه التصنندي لتحدينند مدلولاتننه، وانننتهج الفقننه فنني سننبيل ذلننك أكثننر مننن معيننار حيننث تعننددت 

ط،  ويعننرف الضننبط الإداري بأنننه ع مجمننوع التعريفننات بنناختلاف الزاويننة التنني نتظننر منهننا إلننى الضننب

القيننود والضننوابط التنني تفرضننها هيئننات الضننبط الإداري علننى حريننات ونشنناط الأفننراد بهنندف حمايننة 

،وهنننا ينبغنني عنندم إغفننال أن الضننبط الإداري لننيس مجننرد قيننود وضننوابط بننل تجنندر (1)النظننام العننامع

قينام الإدارة بالمحافظنة علنى النظنام العنام الإشاره الى أن الضبط في حقيقته نشناط أو عمنل يتمثنل فني 

                                                 



بعناصننرة المختلفننة بوسننائل تننؤدي الننى تقيينند حريننات الأفننراد ضننمن حنندود القننانون ويختلننف الضننبط 

الإداري عن الضبط القضائي ، حينث يسنتهدف الضنبط الإداري غاينة تتمثنل فني مننع الإخنلال بنالأمن 

منه ويباشنره أفنراد الضنابطة الإدارينة، فني حنين أن العام والصحة العامة والسكينة العامه والآداب العا

الضبط القضائي يستهدف تحقيق العدالة منذ لحظة وقوع الجريمنة والتحقينق فيهنا منرورا  بنالإجراءات 

المتبعة لحين تقديم الجاني للقضاء، ويباشره أفراد الضابطة العدلية، بالإضافة إلى فوارق أخرى حينث 

ارات إدارية تخضع لرقابة محكمة العندل العلينا، بينمنا تعتبنر أعمنال تعتبر قرارات الضبط الإداري قر

الضبط القضائي ذات طابع قانوني تخضع لولاية القضاء العادي، وفي بعض الأحيان يصنعب التفرقنة 

بنننين الضنننبط الإداري والضنننبط القضنننائي، علنننى أسننناس أن السنننلطة القائمنننة بهمنننا واحننندة أو تشنننابه 

ن البحث في غاية الضبط كمعيار للتفرقة، فإذا منا كاننت الغاينة المتوخناة الإجراءات، وهنا كان لا بد م

منننه المحافظننة علننى النظننام العننام كننان ضننبطا  إداريننا ، أمننا إذا كانننت الغايننة تحقيننق العدالننة كننان ضننبطا  

 قضائيا .

وإذا كانت الغاية منن القنرارات الإدارينة عمومنا  تحقينق المصنلحة العامنة فنإن المشنرع أحياننا  

دف منها تحقيق هندف خناص وفقنا  لقاعندة تخصنيص الأهنداف، كمنا هنو الحنال بالنسنبة إلنى الضنبط يه

الإداري، حيث يهدف المشرع فيه  إلى المحافظة علنى النظنام العنام، وبنذلك فنإن الغنرض منن الضنبط 

ة الإداري يكمن فني المحافظنة علنى النظنام العنام بعناصنره الأربعنة المعروفنة) الأمنن العنام،  والسنكين

العامننة، والصننحة العامننة،  والآداب العامننة(. ومننن وسننائل الضننبط الإداري فنني هننذا المجننال التوقيننف 

الإداري الننذي سننيحاول الباحننث فنني هننذا الفصننل تحدينند ماهيتننه وطبيعتننه القانونيننة، وذلننك فنني مبحثننين 

فننني يخصنننص الأول لماهينننة التوقينننف وطبيعتنننه  القانونينننة، والمبحنننث الثننناني لنطننناق التوقينننف سنننواء 

 الظروف العادية أو الاستثنائية. 



 ماهية التوقيف الإداري وطبيعته القانونية: المبحث الأول 

 -مـــهيد :ت

يعتبر التوقيف الإداري أحد الإجراءات المقيدة للحرية في القانون الأردنني وتباشنره  سنلطات 

والضننوابط التنني يتوجننب ، مننع الأخننذ بعننين الاعتبننار القيننود (1)الضننبط الإداري وفقننا  لأحكننام القننانون

مراعاتهننا والتنني تهنندف فنني مجملهننا إلننى تحقيننق الغايننة الأولننى منننه وهنني المحافظننة علننى النظننام العننام 

 بعناصره كما أشرنا سابقا .

و لمننا كننان  التوقيننف يتضننمن قينندا  علننى الحريننة الشخصننية، فننإن المشننرع يحننرص دائمننا  علننى تجنننب 

والتشريعية لها، وذلك لأن للحرية الشخصية أهمية كبينرة، إذ ، (5)المساس بها نظرا  للحماية الدستورية

أصبحت المقياس الذي يستخدم حاليا  لوصف الندول بالتحضنر والديمقراطينة كمنا أن المسناس بالحرينة 

  يؤدي أيضا  إلى مصادرة حقوق أخرى مثل حق التنقل والتعبير أو مزاولة الأنشطة عموما .

اري في الأردن  إلى قانون منع الجرائم الصادر فني العنام ترجع الأصول الأولى للتوقيف الإد

1957 9  حيث صندر قنانون جديند لا ينزال سناري المفعنول  1924الذي بقي نافذا  حتى صدر قانون

ل هننذا القننانون الحنناكم الإداري ) المحننافظ أو المتصننرف( صننلاحية توقيننف أي  ننوا حتننى يومنننا هننذا، خت

شكل خطرا  على الأمن العنام لمندة معيننة وفقنا  لقينود وضنوابط شخص بموجب القانون المذكور إذا ما 

 سنتطرق إليها لاحقا .

وفي هذا المبحنث سنيحاول الباحنث التعرينف بماهينة التوقينف الإداري وطبيعتنه القانونينة منن 

خلال عرضه بمطلبين، الأول لمفهوم التوقيف الإداري والثاني للتمييز بين التوقيف الإداري منن جهنة 

 جراءات الأخرى المقيدة للحرية الواردة في التشريعات الأردنية من جهة أخرى .وبين الإ

                                                 

) 



 



 مفهوم التوقيف الإداري وطبيعته القانونية:  المطلب الأول
 لفرع الأول : مفهوم التوقيف الإداريا

، نجد أن هذا التشريع لنم ينرد فينه 1924( لسنه 7بالرجوع إلى قانون منع الجرائم النافذ رقم )

حدد لمفهوم التوقينف الإداري، وعلنى ذلنك تصندى الفقنه لتعريفنه بأننهع إجنراء ضنبطي منانع تعريف م

. ويلاحظ ندرة التعريفات التي سيقت (1)للحرية يقضي بوضع الشخص في الحجز لمدة قصيرة نسبيا ع 

 للتوقيف الإداري نظرا  لقلة الدراسات الفقهية فيه.

 -اذا نظرنا إلى التعريف السابق نلاحظ :

: إنه إجراء ضبطي ، أي صورة من صور الضبط الإداري المتعلق بحجز حرية أحد الأفنراد منع لًاأو 

التحفظ على عدم ذكر السلطة المختصنة بفرضنه وهني ابتنداء الحناكم الإداري )المحنافظ والمتصنرف( 

ل وكلاهما يمثلان السلطة التنفيذية دون القضائية، إذن نحنن أمنام إجنراء سنالب للحرينة يفنرض منن قبن

 السلطة التنفيذية بخلاف الأصل العام من أن تقييد الحرية وحجزها يجب أن يفرض من جهة قضائية.

إن التعريف قند  تضنمن أن التوقينف يكنون لمندة قصنيرة نسنبيا  وينرى الباحنث أن مندة التوقينف   ثانياً:

الشننخص  بحسنب الخطنورة التني يمثلهنا (5)غينر محندده فني قنانون مننع الجنرائم قند تطنول وقند تقصنر 

وهذا قيد خطير علنى الحرينة الشخصنية والتعسنف فني إسنتعماله قند ينؤدي الموقوف على الأمن العام، 

 .إلى مصادرة حرية اشخاص لسنوات وهم تحت وصف الموقوفين إداريا  

ويلاحظ مدى الارتباط بين التوقيف الإداري والنظنام العنام بعناصنره، فنالتوقيف هنو الإجنراء 

تشكل تهديدا   للنظام العام، تلجأ الإدارة إليه من أجل ضنمان أن يسنلك الأفنراد فني  المقابل للأفعال التي

المجتمع وفقا  للقانون، ومنن أجنل مواجهنة حالنة الخطنورة التني تكمنن فني نفنوس الأفنراد والتني تشنكل 

لتوقينف تهديدا  لاستقرار المجتمع وأمنه. إلى جانب الوظيفة الوقائية للتوقيف الإداري يلاحظ أيضا  أن ا

الإداري يعد صورة من صور السلطة التقديرية للإدارة وليسنت المقيندة، ذلنك أن القنانون مننح السنلطة 

                                                 



الإدارينننة مجموعنننة منننن الخينننارات مثنننل طلنننب التعهننند علنننى حسنننن السنننيرة أو الوضنننع تحنننت رقابنننة 

 الشرطة،والتوقيف الإداري.

ي يقضي بإيداع أحد الأفنراد ومن هنا يمكن لنا أن نعرف التوقيف الإداري بأنه ع إجراء ضبط

 في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل تفادي حالة الخطورة ضمانا  لحفظ النظام العامع.

 

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتوقيف الإداري.

ينبغي قبنل تنناول الجواننب المتعنددة للتوقينف الإداري، بينان طبيعتنه القانونينة، ذلنك أن لقنرار 

داري أهميننة خاصننة تننرتبط بالرقابننة القضننائية والجهننة القضننائية صنناحبة الولايننة بنظننر التوقيننف الإ

الطعون المقدمة فينه، بالإضنافة إلنى معرفنة حقنوق الفنرد أمنام الجهنات الإدارينة صناحبة الاختصناص 

 بفرض قرار التوقيف.

د قرارا  إداريا  بالمعنى القنانوني الند قيق، و لا يعتبنر ومن المؤكد أن قرار التوقيف الإداري  يعت

مننن أعمننال السننيادة أو الأعمننال التشننريعية أو القضننائية، غيننر الخاضننعة للطعننن قضننائيا ، فننالقرارات 

القضائية تخضع للطعن أمام القضاء العادي، والأعمال التشريعية تباشر من قبل السلطة التشريعية أما 

ف يعند قنرارا  إدارينا  محضنا  يخضنع التوقيف فتختص به السلطة التنفيذية. وعلى ذلنك فنإن قنرار التوقين

للرقابننة القضننائية المتمثلننة فنني ولايننه محكمننة العنندل العليننا الخاصننة بنظننر المنازعننات، حيننث تراقننب 

المحكمة أركان قرار التوقيف المتمثلة في الاختصاص والشكل والإجراءات والمحل والغاية والسنبب، 

 تعويض عنه إن تحققت الشروط.وتصدر قرارا  بإلغاء قرار التوقيف غير المشروع وال

وبالرجوع إلى نصوص القانون يرى الباحنث أن قنرار التوقينف يجنب أن يكنون مكتوبنا  وهنذا 

يستخلص من وجوب صدوره في صنيغة معيننة متضنمنا  الجهنة التني أصندرته واسنم المطلنوب توقيفنه 

رار شنفويا . وكنذلك وتاريخ صدور القرار ومضمونه وسنده القانوني وعلى ذلك لا يجنوز أن يكنون القن

يعتبر قرار التوقيف من صور القرار الإداري الفنردي لا التنظيمني، لأن الأخينر يتضنمن قاعندة عامنة 

مجردة تنطبنق علنى كنل منن تتنوافر فينه شنروط تطبيقهنا ولا يخاطنب فنردا  كمنا هنو الحنال فني القنرار 

ر قنرار التوقينف بصنورة الفردي المتعلق بحالة محدودة أو بشخص معنين بذاتنه. كنذلك لا يمكنن تصنو

القرارات الإدارية السلبية التي تتمثل في رفض الإدارة اتخاذ القنرار أو امتناعهنا عنن اتخناذه، ذلنك أن 

لقرار التوقينف مظهنرا  مادينا  إيجابينا  ملموسنا  ونهائينا  حينث ينفنذ دون الحاجنة إلنى أي إجنراء لاحنق أو 

 تصديق .



وقيف من أنه يعد قرارا  إداريا  وبالتنالي يندل ومن هنا نستطيع حصر بعض خصائص قرار الت

على إفصاح الإدارة أو إعنلان رغبتهنا بصنورة مكتوبنة متعلقنة بحالنة فردينة لهنا مظهنر منادي إيجنابي 

 وليس سلبيا  وفقا  للقانون.

.تباشنره السنلطة الإدارينة بهندف المحافظنة علنى النظنام (1)كذلك فإن هذا القرار إجراء وقنائي 

ى طبيعته الوقائية عندم اشنتراط ارتكناب مخالفنة لإصنداره بنل يكفني حالنة الخطنورة أو العام، ويدل عل

الاشتباه والسوابق أو تهديد الأمن العام ولو لم يرتكب أي أفعال، كذلك فإن هنذا الإجنراء لا يعند عقوبنة 

 لاعتبارات عديدة منها الجهة المختصة بإصداره والهدف منه والسبب المؤدي إليه.

لتوقيف الإداري من ضمن القرارات الإدارية النهائية، التي تخضع لرقابه محكمه ويعد قرار ا

 .(5)، ويجوز طلب والغاءها1995( لسنه 15العدل العليا بموجب قانون محكمه العدل العليا رقم )

أخيرا  نخلص إلنى  أن الطبيعنة القانونينة للتوقينف الإداري تتمثنل فني أننه قنرار إداري مسنتمر 

عين، يصدر بشكل مكتوب،  ونهنائي ولنه مظهنر إيجنابي ويحندث أثنرا  قانونينا ،  ويصندر متعلق بفرد م

من جهة إدارية مختصنة متضنمنا  إجنراء منن إجنراءات الضنبط الإداري لمواجهنة حالنة الخطنورة منن 

 بقاء احد الأفراد طليقاٌ وذلك حفاظاٌ على النظام العام .

 خرر  المقيد  للحريةتمييز التوقيف عن الإجراءات الأ:  المطلب الثاني
 

تكمن الغاية من الحديث عن التمييز بين التوقيف الإداري وبعض الإجراءات الأخرى المقيندة 

للحرية الواردة في التشريعات المختلفة  فني معرفنة أوجنه الشنبه المتمثلنة فني أن كنل الإجنراءات التني 

جوانننب الاخننتلاف بينهمننا  سننأتعرض لهننا تتضننمن تقيينندا  للحريننة الشخصننية ، ومننن هنننا يتوجننب إبننراز

وذلننك لأنننه يترتننب عليننه رثننار قانونيننة مختلفننة. وعلننى ذلننك سنننتعرض لأوجننه الاخننتلاف بننين التوقيننف 

الإداري والعقوبننات السننالبة للحريننة، وكننذلك بننين التوقيننف الإداري وإجننراءات حجننز الحريننة السننابقة 

يننة الأردننني، وأخيننرا  أوجننه لصنندور الحكننم الجزائنني، والننواردة فنني قننانون أصننول المحاكمننات الجزائ

 الاختلاف بين التوقيف الإداري والإبعاد.

 

                                                 



 التوقيف الإداري والعقوبات السالبة للحرية -الفرع الأول :

بالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني النافذ نجد أنه تضمن عقوبات سنالبة للحرينة ابتنداء  منن 

ؤبنند أو المؤقننت والحننبس التكننديري، كننذلك تضننمن الأشننغال الشنناقة المؤبنندة أو المؤقتننة أو الاعتقننال الم

بعض التدابير الاحترازية كالإيواء في مصح عقلي أو الإيداع لندى دار الأحنداث،  ولنيس بخنافٍ علنى 

أحند أن العقوبننات السننالبة للحريننة أو التنندابير المانعننة للحريننة تتفننق مننع التوقيننف الإداري فنني مصننادرة 

 -ناك جوانبا  للاختلاف بينها على النحو التالي:حرية الشخص المفروضة عليه، إلا أن ه

 أ.من حيث السلطة المختصة:

إن التوقيننف الإداري يفننرض مننن قبننل السننلطة التنفيذيننة التنني يمثلهننا وزيننر الداخليننة أو الحنناكم 

 الإداري أما العقوبات والتدابير فتفرض من السلطة القضائية التي تمثلها المحاكم النظامية .

 س:ب.من حيث الأسا

إن الأساس مختلف، حيث يكمنن أسناس فنرض التوقينف الإداري فني مواجهنة حالنة الخطنورة 

المهددة للنظام العام، وعلى ذلك فلا يشترط في التوقيف الإداري ارتكاب الفرد لفعل يعتبر جريمة، بل 

فعننل يكفنني الاشننتباه والسننوابق، فنني حننين أن العقوبننة تقابننل الخطيئننة أو الننذنب وهننو مننا يعبننر عنننه عبال

 المحرمع وبصورة السلوك )الإيجابي أو السلبي(.

 جـ. من حيث الغاية:

في التوقيف الإداري يهدف المشرع من الضبط الإداري عموما  الحفاظ على النظام العام، فني 

 حين تهدف العقوبة إلى تحقيق العدالة والردع العام و والردع الخاص.

 د. من حيث الطعن:

عتبر قرارا  إداريا  يطعن فني مشنروعيته لندى محكمنة العندل العلينا إن قرار التوقيف الإداري ي

صاحبة الولاية، أما العقوبات والتندابير فميعناد الطعنن  فيهنا محندد وفقنا  لتنواريخ ثابتنة تختلنف بحسنب 

 المحكمة التي أصدرت الحكم، ويخضع الطعن فيها إلى المحاكم العادية وليست الإدارية.

 هـ. من حيث المدة:

يف الإداري وفقا  للأصل العام يكون لمدة قصيرة نسبيا ، في حين أن العقوبنات والتندابير فالتوق

قنند تطننول بحسننب الحكننم الصننادر وقنند تكننون لمنندة مؤبنندة مننثلا  .ويختلننف التوقيننف الإداري عننن عقوبننة 

 الحبس التي خولت بعض التشريعات الحناكم الإداري أيضنا  بإيقاعهنا وفقنا  لقنانون الزراعنة فني قضنايا



ولكنن وإن   .(1)الاعتداء على الأشجار الحرجية والمراعي، إذا كان لا يعرف مرتكب هذه الاعتنداءات

باشر الحاكم الإداري صلاحية نظر هنذه الندعاوى وإيقناع عقوبنة الحنبس والغرامنة، إلا أن هنذا يشنكل 

ف يمثننل صننلاحية قضننائية اسننتثنائية، وتختلننف فنني طبيعتهننا عننن قننرارات التوقيننف الإداري، فننالتوقي

الضبط الإداري في حين أن عقوبة الحبس تستند إلى أعمال الضبط القضائي، ويمكن الطعن فني قنرار 

التوقيف لدى القضاء الإداري المتمثل في محكمنة العندل العلينا الخاصنة بالمنازعنات الإدارينة، وكنذلك 

القنرارات الإدارينة  عقوبة الحبس حيث يطعن فيها لدى القضاء الإداري الأردني على إعتبار أنهنا منن

( 9الصادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائي حسنبما ورد فني قنانون محكمنة العندل العلينا ) م

 .1995لسنة 

                                                 



التوقيف الإداري والإجراءات المقيد  للحريةة الةوارد  فةي قةانون أصةول المحاكمةات        -الفرع الثاني :

 الجزائية. 

 أ.التوقيف الإداري والقبض:

المحاكمات الجزائية لأفراد الضابطة العدلية سلطة القبض علنى الأشنخاص  منح قانون أصول

وذلك في حالات محددة هني ع أن تكنون الجريمنة المرتكبنة منن قبلنه لهنا وصنف الجناينة، وفني أحنوال 

التلننبس بننالجنح إذا كننان القننانون يعاقننب عليهننا لمنندة تزينند علننى سننتة أشننهر، وإذا كانننت الجريمننة جنحننة 

لحبس وكنان المشنتكى علينه موضنوعا  تحنت مراقبنة الشنرطة أو لنم يكنن لنه محنل إقامنة معاقبا  عليها با

ثابننت ومعننروف فنني المملكننة، وفنني جنننح السننرقة والغصننب والتعنندي الشننديد ومقاومننة رجننال السننلطة 

 .(1)العامة بالقوة أو العنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب 

راعنناة التصننريح بالشننكوى فنني الجننرائم التنني تتوقننف ويشننترط أن توجنند دلائننل كافيننة علننى اتهامننه وم

الملاحقننة فيهننا علننى ذلننك، وبننذلك يختلننف التوقيننف الإداري عننن القننبض فنني السننلطة المختصننة حيننث 

، فنني حننين أن التوقيننف الإداري مننن إختصنناص الحنناكم الإداري  يخننتص بننالقبض الضننابطة العدليننة

جزائية وجوب سماع أقوال المشنتكى علينه من الأصول ال166/5وكذلك في المدة، حيث توجب المادة 

سناعة إلنى المندعي العنام المخنتص. فني حنين إن التوقينف  54فور إلقناء القنبض علينه وإرسناله خنلال 

الإداري يكون لمدة أطنول بحسنب المقتضنى، وترجنع الحكمنة إلنى تقرينر سنلطة الضنابطة العدلينة فني 

درجنة منن الخطنورة، وأن الفاعنل شنوهد وهنو  القبض على الجناة، في أن الجرائم المبينة، سنابقا  علنى

 .(5)يرتكبها لذلك لا خطورة من الاستثناء شريطة عدم التوسع في تطبيقه على حالات أخرى

 ب.التوقيف الإداري والتوقيف المؤقت:

بننالرجوع إلننى قننانون أصننول المحاكمننات الجزئيننة، نجنند أنننه منننح النيابننة العامننة الممثلننة فنني 

(، 114-111قيننف الأشننخاص بصننورة مؤقتننة وذلننك فنني أحننوال محننددة ) مالمنندعي العننام صننلاحية تو

وذلنك أثنناء التحقينق الابتندائي منع المشنتكى عليننه وبعند اسنتجواب المشنتكى علينه فني حنين إن القننبض 

يسننبق الاسننتجواب وهنننا يتشننابه التوقيننف الإداري مننع التوقيننف المؤقننت فنني أن كليهمننا يفرضننان بعنند 

لنوب والتحقينق معنه ورده علنى النتهم أو الأسنئلة اللازمنة، ولكنهمنا استدعاء أو إحضار الشنخص المط

                                                 



يختلفان من حيث السلطة المختصة، فإن كاننت السنلطة التنفيذينة التني يمثلهنا الحناكم الإداري هني ذات 

الولاية بإصدار قرار التوقيف الإداري، فإن التوقيف المؤقت من اختصاص النيابة العامنة أو المحكمنة 

 .(1) 114( من المادة 4)سندا  للفقرة 

كما إن التوقيف المؤقت محدد بمدة معينة في القانون لا يجوز تجاوزها أمنا التوقينف الإداري  

فلم يصرح القانون بمدته، وإن كان يربطه بسند التعهد الذي لا تتجاوز مدته السنة الواحدة. وأيضا  منن 

يكننون لنندى محكمننة العنندل العليننا  حيننث إجننراءات ومنندة الطعننن، حيننث إن الطعننن فنني قننرار التوقيننف

باعتباره قرارا  إداريا  قابلا  للإلغاء، حيث يملنك الشنخص الموقنوف حنق الطعنن فينه خنلال سنتين يومنا  

. وإن كننننت أرى خننلاف ذلننك، لأن قنننرار التوقيننف بطبيعتننه منننن القننرارات الإدارينننة (5)مننن صنندوره

ننة، بنل يتوجنب تنرك مندة الطعنن فيهنا المستمرة، التني لا يجنوز أن تخضنع فني ميعناد طعنهنا لمندة معي

مفتوحة دون تحديد ميعاد،  أما التوقيف المؤقنت النذي يعند أحند إجنراءات التحقينق يتوجنب الطعنن فينه 

( مننن قننانون أصننول المحاكمننات الجزائيننة إلننى المحكمننة 154خننلال ثلاثننة أيننام وفقننا  لنننص المننادة )

 المختصة.

 جـ. التوقيف الإداري والإستيقاف:

وقيننف الإداري كننإجراء ضننبطي عننن الإسننتيقاف الننذي يعنند ايضننا  مننن الإجننراءات يختلننف الت 

الإدارية التي تقيد حرية وحركة الشخص لمدة قصيرة جدا  يتم فيها التأكد منن هوينة الشنخص والتحقنق 

مننن عوامننل الريبننة فيننه إن وجنندت، فهننو إجننراء بحننق مننن تتننوفر فيننه شننبهة معينننة، ويشننترط فيننه عنندم 

ة مادينة كالإمسناك بنه وإقتينادة إلنى مركنز الشنرطة وعندم تجناوز الغاينة منن التعرض للشخص بصنور

 الإستيقاف وهي التأكد من هويته الشخصية.

وكذلك يختلف الإستيقاف عن التوقيف الإداري منن حينث أننه يمنارس منن قبنل رجنال الضنبط  

تنفيذيننة.  الإداري أو القضننائي، فنني حننين أن التوقيننف يمننارس مننن قبننل الحنناكم الإداري وهننو سننلطة

ويختلفان في المدة ذلك أن الإستيقاف لفترة وجيزة لا تتجناوز فني غرضنها تعطينل الحركنة أو التوقنف 

                                                 



لبرهة، أما التوقيف فهو أطول نسبيا  وكذلك يمكن الطعن فيه لدى محكمة العندل العلينا، أمنا الإسنتيقاف 

 فلا يطعن فيه لأنه لا يرتب اثرا  قانونيا .   

 لتوقيف الإداري والأبعاد.  ا -الفرع الثالث  :

كفل الدستور الأردني للمواطن الحنق فني التنقنل والإقامنة، بمنا ينتلاءم منع أحكنام القنانون وإذا 

كان التوقيف الإداري يعتبر استثناء  على الأصل العام المعبنر عننه بالحرينة، إلا أننه لا يعندو أن يكنون 

 ر مصلحة أجدر بالاحترام.مظهرا  من مظاهر الحفاظ على النظام العام الذي يعتب

والتوقينننف الإداري وإن تضنننمن مصنننادرة لحرينننة الفنننرد بإجبننناره علنننى الإقامنننة فننني مركنننز 

الإصننلاح والتأهيننل للمنندة الكافيننة لضننمان تفننادي خطورتننه الاجتماعيننة، فننإن قننانون الإقامننة وشننؤون  

يعكر سلامته. فقد أعطنى الأجانب تضمن نصا  قانونيا  يرمي إلى صيانة النظام العام وانتزاع كل ما قد 

القانون المذكور لوزير الداخلية بتنسيب من مدير الأمنن العنام الحنق فني إبعناد الأجاننب، ولنه أن ينأمر 

بتوقيف من تقرر إبعاده مؤقتا  حتى إجراءات الأبعناد، ولا يسنمح للأجنبني النذي سنبق أبعنادة   بنالعودة 

 .(1)إلى أراضي المملكة إلا بإذن خاص من الوزير

ك تضننمن قننانون العمننل الأردننني حكمننا  يتعلننق بمخالفننة العامننل الأجنبنني لأحكننام القننانون، كننذل

كالعمننل دون تصننريح، أو اسننتخدامه لنندى صنناحب عمننل غيننر المصننرح لننه بالعمننل لديننه، أو فنني مهنننة  

أخرى، حيث يصدر النوزير قنرارا  بتسنفير العامنل المخنالف لأحكنام القنانون إلنى خنار  المملكنة علنى 

. فالتسنفير إلنى (5)العمل أو مدير المؤسسة. ويتم تنفيذ القرار من قبل السنلطات المختصنة  نفقة صاحب

خننار   المملكننة بحننق العامننل المخننالف يعنند إبعننادا ، ولكننن الصننلاحية فيننه لننوزير العمننل ولننيس وزيننر 

فينه أيضنا  الداخلية كمنا هنو الحنال فني الإبعناد وفقنا  لقنانون الإقامنة، إلا أن السنلطات المختصنة بالتنفينذ 

 للحاكم الإداري وفقا  لاختصاصه في المحافظة على النظام العام.

ومن خنلال هنذه الصنلاحية يتبنين لننا أوجنه الشنبه بنين التوقينف الإداري والإبعناد حينث تملنك 

السننلطة التنفيذيننة الممثلننة بننوزير الداخليننة والحكننام الإداريننين الحننق فنني اتخنناذ القننرارين، وكلاهمننا 

لننى الحريننة المتمثلننة فنني التنقننل والإقامننة، إضننافة إلننى التوقيننف فنني مركننز الإصننلاح يتضننمنان قينندا  ع

والتأهيل، وكلاهما يعتبران قرارين إداريين قابلين للطعنن لندى محكمنة العندل العلينا ويشنكلان مظهنرا  

                                                 



من مظاهر السلطة التقديرية للإدارة، ويفرضان دون اشتراط ارتكاب الفرد لفعل يشكل جرما  بالمعنى 

القانوني، بل يكفني تشنكيل الخطنورة وفقنا  لقناعنة الإدارة. وكلاهمنا يخضنعان لميعناد الطعنن المحندد ) 

ستون يوما ( بشأن إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فيهما، إلا أن الباحث لا يتفنق منع ذلنك لأن كليهمنا 

وبالتالي يجب أن يتنرك وبوجهة نظره يشكلان قرارين إداريين مستمرين لأن أثرهما القانوني متجدد، 

فيهمننا ميعنناد الطعننن مفتوحننا  وغيننر محنندد ،غيننر أن هننناك وجننودا  للاخننتلاف بننين الإجننراءين يمكننن 

 -إيجازهما على النحو الآتي:

 

إن التوقيننف الإداري يمكننن اللجننوء إليننه فنني مواجهننة أي شننخص، سننواء أكننان ممننن يحملننون  -أولا :

يجوز إصدار قرار الإبعاد بحق الأردنيين لأن هذا يتعنارض الجنسية الأردنية أو من الأجانب،بينما لا 

 مع الدستور الأردني ومع قانون الإقامة وشؤون الأجانب لأن النص جاء صريحا  وخاصا  بالأجانب.

 

التوقيف الإداري لا يتضمن إقصاء الشخص ومنعه الإقامنة فني بلندة وعندم السنماح لنه بندخول  -ثانياً :

 المختصة وهكذا هو الحال بالنسبة للإبعاد. البلد إلا بإذن من الجهات

 

كلاهما يتضمنان التوقيف، ولكنه في حالة الإبعاد يكون إجراء  تمهيديا  أو تحضيريا  مؤقتنا  فقنط  -ثالثاً :

   للمدة اللازمة لتنفيذ قرار الإبعاد، أما في التوقيف الإداري فالقرار يكون قوامه التوقيف فقط.

 

 يف الإداري ومنع الإرهاب.  التوق -الفرع الرابع  :

يمننر العننالم حاليننا  بظننروف سياسننية سننيئة، ويعنند الإرهنناب حاليننا  مننن أخطننر التحننديات التنني  

 تواجهها الدول عموما  الأمر الذي ينعكس سلبا  على بقائها أو القضاء على مصادر وجودها.

 1 5666لإرهاب لسننة وفي الأردن حاول المشرع أن يواجه هذه المتغيرات، بأن أصدر قانون منع ا

حيث تم تعرينف العمنل الإرهنابي فني المنادة الثانينة  مننه بأننه عكنل عمنل مقصنود يرتكنب بنأي وسنيلة 

كانت تؤدي إلنى قتنل أي شنخص أو التسنبب بإيذائنه جسنديا  أو أيقناع أضنرار فني الممتلكنات العامنة أو 

افننق الهيئننات الدوليننة أو البعثننات الخاصننة أو فنني وسننائط النقننل أو البيئننة أو البنيننة التحتيننة أو فنني مر

الدبلوماسننية  إذا كانننت الغايننة منننه الإخننلال بالنظننام العننام وتعننريض سننلامة المجتمننع وأمنننه للخطننر أو 
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تعطيل تطبيق أحكام الدسنتور أو القنوانين أو التنأثير علنى سياسنة الدولنة أو الحكومنة أو إجبارهنا علنى 

 الوطني بوساطة التخويف أو الترهيب أو العنفع.عمل ما، أو الإمتناع عنه أو الإخلال بالأمن 

وسندا  لأحكام المادة الرابعة من القانون فللمدعي العام إذا ما وردت له معلومنات ذات أسناس بنأن أحند 

الأشخاص أو لمجموعة علاقة بنشاط إرهابي أن يصدر قرارا  يفرض الرقابنة فينه علنى محنال اقنامتهم 

ع سننفرهم، وتفتننيش مكننان تواجنندهم والننتحفظ علننى الأدوات أو وتحركنناتهم ووسننائل اتصننالاتهم، ومننن

الأموال التي يشنتبه بعلاقتهنا بالنشناط الإرهنابي وكنذلك أوجنب القنانون علنى أن مندة هنذا القنرار شنهر 

 واحد ويحق للمتضرر الطعن في القرار لدى محكمة أمن الدولة ثم لمحكمة التمييز.

الصنادر وفقنا  لقنانون مننع الجنرائم، ومنا بنين الإجنراءات ونلاحظ مدى الارتباط بين التوقينف الإداري 

التي تضمنها قانون منع الإرهاب بإعتباره يشنكل قيندا  علنى الحرينة، وكنذلك فنإن الغاينة منهمنا الحفناظ 

علننى النظننام العننام، وهنني غايننة وقائيننة، إلا أن قننانون منننع الجننرائم يتميننز بغايتننه العلاجيننة، ذلننك إن 

( منن القنانون تندخل 5،7،6قد تدل على تورط الشخص سندا  لأحكنام المنواد )الإجراءات المتخذة التي 

ضمن أعمال الضبط القضائي، وتختص بمباشرتها محكمة أمن الدولة بالرغم منن تحفنظ الباحنث علنى 

 أنها محكمة استثنائية خاصة، وهذا يشكل قيدا  على الحريات الفردية ويتضمن مخاطر كبيرة.       

 

 نطاق التوقيف الإداري:  انيالمبحث الث

 مهيــد :ت

يقصنند بنطنناق التوقيننف الإداري الحنندود التنني يفننرض ضننمنها التوقيننف سننواء فنني الظننروف 

العادية أو الاستثنائية، ذلك أن للتوقينف ضنوابط وقينودا  تختلنف بحسنب الظنرف السنائد، ومعلنوم علنى 

التي يعيشنها البلند، حينث تتسنع سبيل المثال أن الحرية الشخصية للفرد تتسع وتضيق بحسب الظروف 

ممارسننة الحريننات الفرديننة وتضننيق أنظمننة الضننبط الإداري التنني تقينند الحريننة فنني الظننروف العاديننة، 

والعكننس صننحيح فنني الأحننوال الاسننتثنائية، لأن مصننلحة المجتمننع تقنندم علننى مصننلحة الفننرد ولا ضننير 

هندف هنو تحقينق المصنلحة العامنة حينئذٍ إن قيدت حرية الفرد واتسعت أنظمنة الضنبط الإداري، لأن ال

والحفاظ على كيان الدولة، على أن هذا التقييد فني الحرينة والاتسناع فني الضنبط يجنب أن لا يفهنم مننه 

أنه يبيح مصادرة الحريات وإعطاء الإدارة  الحق في التعسف باسنتعمال السنلطة، حينث مننح المشنرع 

ت الإدارة سننواء فنني الظننروف العاديننة أو الأفننراد ضننمانات تتمثننل فنني الرقابننة القضننائية علننى قننرارا



.منن الدسنتور الأردنني تملنك (5)152.و(1)154الاستثنائية. ففي الظروف الاستثنائية ووفقا  لنص المنادة

السلطة التنفيذية مجموعة من الصلاحيات، منها توقيف أي شخص يعتقد بأننه يشنكل خطنرا  علنى أمنن 

عتقننال، وهننو إجننراء مشننابه الننى حنند كبيننر للتوقيننف المملكننة وهننو مننا جننرى التعننارف علننى تسننميته بالا

الإداري، إلا أن الفارق الأساسي بينهما يكمن في أن التوقيف الإداري يفرض في الأحنوال العادينة أمنا 

الاعتقال فيلجأ إليه في الأحوال الاستثنائية. وعليه سنتطرق إلى نطناق التوقينف الإداري فني الظنروف 

 ونطاق التوقيف الإداري في الظروف العادية في المطلب الثاني.  الاستثنائية في المطلب الأول 

 

 الاستثنائيةالتوقيف في الظروف :  المطلب الأول
عنند الرجننوع إلننى أحكننام الدسننتور بخصننوص الظننروف الاسننتثنائية نجننده يميننز بننين أحننوال ب

ن الندفاع استثنائية تقتضي إعمال قانون الدفاع، وبنين أحنوال أخنرى تقتضني فني حنال عندم كفاينة قنانو

 إعلان الأحكام العرفية وعلى ذلك سنتطرق إلى التوقيف في كلتا الحالتين.

 التوقيف وفقاً لقانون الدفاع -الفرع الأول:

مننن  154يجنند قننانون النندفاع باعتبنناره مننن القننوانين الاسننتثنائية سنننده الدسننتوري فنني المننادة 

لتي تتعرض فيها المملكة للخطر. ولكن الدستور، حيث يجيز الدستور إعمال هذا القانون في الأحوال ا

الدستور أيضا  فرض بعض القيود علنى إعمالنه تنتلخص فني وجنود ظنرف اسنتثنائي، ولنزوم الإجنراء 

الضبطي الاستثنائي، وبهدف المصلحة العامة، وملاءمة الإجراء الضبطي الاستثنائي، وأخيرا  إعنلان 

جلنس النوزراء، ويعتبنر إعنلان حالنة الطنوارئ نفاذ القانون بإرادة ملكية تصندر بنناء علنى قنرار منن م

وإعمال قانون الدفاع من أعمال السيادة، وبالتالي لا تخضنع لرقابنة القضناء الإداري فني الأردن حينث 

قررت محكمنة العندل العلينا عإن جلالنة الملنك هنو وحنده صناحب حنق تقندير وجنود الطنوارئ أو عندم 

                                                 



، ويتحفظ الباحنث علنى هنذا الاتجناه ذلنك لأن (1)يرع وجوده ولا تستطيع المحكمة أن تتصدى لهذا التقد

إعلان حالة الطوارئ وإعمال قانون الدفاع يتضمن مساسا  بحريات الأفراد، إضافة إلى أن هذا القنرار 

 يعد قرارا  إداريا  وفقا  للمعيار الشكلي، وبالتالي على القضاء أن يجيز قبول الطعن فيها. 

تكنون  .تننص علنى أنع1992الدفاع عنن شنرق الأردن لسننة وكانت المادة الرابعة من قانون 

.القننبض علننى الأشننخاص الننذين تعتبننر 5الأحكننام التاليننة نافننذة المفعننول طيلننة دوام العمننل بهننذا القننانون 

أفعننالهم مضننرة بسننلامة شننرق الأردن وتننوقيفهم ومنننع دخننولهم إلننى شننرق الأردن  أو إبعننادهم منهننا 

( مننن قننانون النندفاع 4تهمع وصنندر أيضننا  بمقتضننى المننادة )وتفتننيش هننؤلاء الأشننخاص وتفتننيش عقننارا

، حينث نصنت المنادة التاسنعة )مكنررة(  فينه علنى أن       ع 1999( لسنة 5السابق نظام الدفاع رقم )

لرئيس الوزراء بأمر يصدره في هذا الشأن أن يوعز بتوقيف أي شخص وله أيضنا  أن ينأمر الاحتفناظ 

ء سبيله بموجب شنروط تتعلنق بمحنل إقامتنه أو بلنزوم حضنوره بذلك الشخص تحت الحراسة أو بإخلا

 إلى دائرة الشرطة لإثبات وجوده لديها أو بغير ذلك من الشروط التي قد تعينع .

الصادر سندا  لأحكام الدستور الغي  ( 5 )1995(  لسنة 19وبصدور قانون الدفاع الجديد رقم) 

الجديد الذي لم يعمل به لغاينة الآن لعندم وجنود حالنة قانون الدفاع عن شرق الأردن، وجاء في القانون 

الطوارئ وفي المادة الرابعة منه ع لرئيس الوزراء ممارسنة الصنلاحيات التالينة: أ.وضنع القينود علنى 

حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقنال والإقامنة وإلقناء القنبض علنى المشنتبه بهنم أو الخطنرين علنى 

 عتقالهمع.الأمن الوطني والنظام العام وا

وبننذلك يكننون قننانون النندفاع نننص علننى سننلطة التوقيننف الإداري مننن خننلال إلقنناء القننبض علننى 

التي نص عليها  )9 )المشتبه بهم واعتقالهم، وبهذا فإن التوقيف الإداري أو الاعتقال هو أحد الإجراءات

مشنتبه بهنم أو قانون الدفاع من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المملكنة التني تفنرض بحنق الأشنخاص ال
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الخطننرين علننى الأمننن العننام. ويلاحننظ أن المشننرع فنني قننانون النندفاع لننم يحنندد منندة معينننة للتوقيننف أو 

الاعتقال، وهذا يرجع بالتأكيد إلى سلطة الإدارة التقديرية بمنا ينتلاءم منع الحالنة الاسنتثنائية  التني تمنر 

 بها المملكة.

المملكنة الأردنينة لنم تشنهد أينة أحنوال اسنتثنائية وبما أن القانون الحالي لم يعمل به، وذلك لأن 

ولغاية الآن، فإن الحديث سينصرف إلى المرحلة السابقة التي كان قنانون الندفاع عنن  1995منذ العام 

نافننذا   ومعمننولا  بننه، فلقنند صنندرت بموجننب المننادة الخامسننة مننن القننانون  1992شننرق الأردن للعننام 

وسعت من صلاحيات السلطة التنفيذية فني الظنروف الاسنتثنائية  المذكور العديد من أنظمة الدفاع التي

ومننن هننذه السننلطات صننلاحية القننبض علننى  ( 1( 1995حتننى عننام  1999التنني اسننتمرت مننن العننام 

الأشخاص وتوقيفهم التي يباشرها رئيس الوزراء من خلال إيعاز أو امنر يصندره سنندا  لأحكنام المنادة 

س الوزراء يجوز تفويضه إلى وزير الداخلية والحكام الإدارينين التاسعة ،هذا الاختصاص المناط برئي

وبالتنننالي يجنننب أن تنحصنننر اختصاصنننات الحكنننام الإدارينننين ووزينننر الداخلينننة بحننندود التفنننويض فننني 

الاختصاص بحسب القواعد العامة النواردة فني القنانون. ومحكمنة العندل العلينا أيندت الإجنراءات التني 

 سعة المشار إليها. تتخذ سندا  لأحكام المادة التا

أمننا بخصننوص الرقابننة القضننائية لمحكمننة العنندل العليننا علننى قننرارات التوقيننف أو الاعتقننال 

الصادرة بموجب قانون الدفاع أو الأنظمة ذات العلاقة، فقد نص قانون الدفاع في المادة الثامننة مننه و 

لإجنننراءات والتننندابير لضنننمان الحرينننات الفردينننة وعننندم تعسنننف الإدارة فننني اسنننتعمال حقهنننا باتخننناذ ا

الاستثنائية، على أنه يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القنبض علينه بموجنب هنذا القنانون أو أي أمنر 

دفاع أن يطعن بالأمر الصنادر بنذلك أمنام محكمنة العندل العلينا ووفقنا  لننص المنادة العاشنرة منن قنانون 

من أصدر القرار المطعنون فينه.  حيث تقام الدعاوى على 1995( لسنة 15محكمة العدل العليا، رقم )

عنندم الاختصنناص، ومخالفننة  -ويشننترط أن تسننند النندعوى علننى سننبب أو أكثننر مننن الأسننباب التاليننة :

الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها و اقتران القرار أو إجراءات  إصنداره 

قننع العملنني أوجننب علننى محكمننة العنندل العليننا بعيننب فنني الشننكل، إسنناءة اسننتعمال السننلطة، كمننا أن الوا

إضافة عيب خامس وهو عالسببع ذلك أن نص المادة السنابقة لنم يتضنمنه ولكنن قضناء محكمنة العندل 

العليا أخذ بنه فني أكثنر منن قنرار، وهنناك جاننب منن الفقنه ينرى خنلاف ذلنك، لأن مخالفنة الدسنتور أو 
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لها الذي نص عليه القانون ينطنوي علنى عينب السنبب  القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأوي

 إلا أني لا أتفق معهم حيث ينصرف المعنى في هذا المقام إلى عيب المحل وليس السبب كما أرى.

فبالنسبة لعيب الاختصاص الذي يقتضي التزام الإدارة بقواعد الاختصناص ويجنب أن يصندر 

عتبنر هنذا العينب منن النظنام العنام، ووفقنا  لأحكنام القرار منن السنلطة المختصنة قانوننا  دون غيرهنا، وي

منننه عبننارة ع صننلاحية وقننف قننوانين الدولننة العاديننةع  154الدسننتور الأردننني الننذي جنناء بنننص المننادة 

التي نصت على أن ع عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضنى إرادة ملكينة  152والمادة 

غراض الدفاع عن المملكنة بقطنع النظنر عنن أحكنام أي قنانون أية تعليمات قد تقتضي الضرورة بها لأ

معمول بهع فإن الأحوال الاستثنائية تتطلب في بعض الأحيان الخرو  على قواعد الاختصاص بحينث 

يمكن تعطيل التشريع أو تنفيذ حكم قضائي أو ممارسة الأعمال التشريعية، فمبدأ الفصل بين السنلطات 

ولا يجننوز لننلإدارة التننذرع بالمصننلحة العامننة  (1)نائية بكننل طاقتننه لا يعمننل فنني ظننل الظننروف الاسننتث

     . )5 (لمخالفة قواعد الاختصاص إلا إذا كان الدافع إليها ظروفا  استثنائية واجهتها الإدارة

لكننن هننذه السننلطة فنني مخالفننة قواعنند الاختصنناص ليسننت مطلقننة، بننل تخضننع لضننوابط وقيننود 

ة، حيننث تملننك محكمننة العنندل العليننا الحننق فنني فحننص مشننروعية قانونيننة تتمثننل فنني الرقابننة القضننائي

القرارات الإدارية الصادرة في الأحوال الاستثنائية من حيث مندى لنزوم مخالفنة قواعند الاختصناص، 

و فرضننت رقابتهننا علنننى عنصننر الاختصنناص فيمنننا تقننوم بننه هيئنننات الضننبط الإداري فنني الأحنننوال 

نهننا التوقيننف والاعتقننال، حيننث أصنندرت عنندة قننرارات الاسننتثنائية مننن إجننراءات وتنندابير إداريننة وم

اعتبرت فيها على سبيل المثالع صدور القرار من المحنافظ ولنيس منن أحند المحناكم بخصنوص إلغناء 

رخصة المشروبات الروحية بحجة الدفاع عن المملكنة والسنلامة العامنة قنرارا  صنادرا  منن جهنة غينر 

 .)9) مختصة وحقيقا  بالإلغاءع

لق بعنصر الشكل والإجراءات، والذي يعنني صندور القنرار الإداري بشنكل معنين أما فيما يتع

أو اتباع إجراءات معينة قبل صدور القرار وذلك من أجل مراعاة المصلحة العامة المتمثلة في  التنأني 

بإصدار القرارات وعدم الارتجال والحفناظ علنى مصنالح الأفنراد، فنإن هنذه الاعتبنارات التني راعاهنا 

فنني الأحننوال العاديننة يمكننن تجاوزهننا فنني الأحننوال الاسننتثنائية التنني قنند يكننون فيهننا الشننكل المشننرع 

لا سيما في  –والإجراء اللذان يتطلبهما القانون عقبه في وجه القرار وبالتالي تفوت المصلحة أو تهدر 
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اءات فني وبذلك استقر القضاء على إمكانية الخرو  على قواعند الشنكل والإجنر –الأحوال الاستثنائية 

 الأحوال الاستثنائية.

ومن خلال الرجوع إلى قضناء محكمنة العندل العلينا نجند أنهنا أجنازت ذلك،فقضنت بمشنروعية القنرار 

الصننادر عننن المحننافظ اسننتنادا  لصننلاحياته بموجننب قننانون النندفاع بتوقيننف أحنند الأشننخاص دون اتبنناع 

ظ أن السنلامة العامنة تتطلنب اعتقنال الأشكال التي يتطلبها القنانون ومنهنا التسنبيب، حينث وجند المحناف

المستدعي دون أن يوجب عليه القانون تسبيب قراره، أو بيان الأفعال التي قنام بهنا المسنتدعي وترتنب 

 .( 1) عليها اتخاذ القرار، فيكون هذا القرار غير مخالف للقانون

ني المترتب علينه، وفيما يتعلق بعيب مخالفة القانون أو ) المحل(، والذي يقصد به الأثر القانو

سواء بإنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني، حيث يوصف القرار بأنه معيب في محلنه عنندما تخنر  

الإدارة مصنندرة القننرار علننى أحكننام القننانون، وأجنناز القضنناء الإداري الخننرو  علننى محننل القننرار 

لأمنر النذي لا يعنني إغفنال الإداري في الأحوال الاستثنائية ولكن طبعا  ضمن إطار مبدأ المشنروعية، ا

الرقابة القضائية بل تبقنى وتباشنر وتراقنب محكمنة العندل العلينا القنرارات الإدارينة المتضنمنة خنرو  

 الإدارة على المحل في القرارات التوقيف أو الاعتقال وغيرها من الإجراءات الاستثنائية.

سننخ يتمثننل فنني عنندم وبخصننوص عيبنني الغايننة والسننبب فاسننتقر القضنناء الإداري علننى مبنندأ را

، منع ملاحظنة أن المشنرع ووفقنا   .( 5) جواز الخرو  عليهما، سواء في الأحوال العادينة أو الاسنتثنائية

لقاعدة تخصنيص الأهنداف تطلنب فني قنرار التوقينف باعتبناره منن مظناهر الضنبط الإداري أن يكنون 

أن تكنون المحافظنة علنى النظنام  صادرا  بغاية الحفاظ على النظام العام فالغاينة منن القنرار يجنب دائمنا  

العام ، سواء تم التوقيف في الأحوال العادية أو الاستثنائية وعن سبب قرار التوقيف الذي يعني الحالنة 

القانونية أو الواقعية التي تسبق صدور القرار والتي تدفع الإدارة إلى إصندار القنرار، فيجنب أن يكنون  

ار وصحيحا  ومشروعا ، ويمكنن إجمالنه فني الأفعنال التني تقندر قائما  وموجودا  حتى تاريخ صدور القر

 الإدارة أنها قد تشكل خطرا  على الأمن الوطني أو السلامة العامة في المملكة.

 التوقيف وفقاً للأحكام العرفية. -الفرع الثاني:

                                                 
) 

) 



ل منن الدسنتور الأردنني جلالنة الملنك سنلطة إعنلان الأحكنام العرفينة فني حنا 152/1خولت المنادة 

الخاصنة بالندفاع، وعلينه فنإن  154تقديره عدم كفاية التدابير والإجراءات المتخذة بمقتضنى المنادة 

الجهة المختصة وفقنا  للدسنتور بنإعلان الأحكنام العرفينة تنحصنر فني جلالنة الملنك وحنده وبسنلطته 

وتقننديره لوجننود طننوارئ خطيننرة، كوقننوع حننرب أو اضننطرابات أو كننوارث ......الننخ وكننذلك فنني 

يره لعنندم كفايننة الإجننراءات والتنندابير المتخننذة بموجننب قننانون النندفاع فنني حمايننة الأمننن الننوطني تقنند

الخنناص بالمملكننة الأردنيننة الهاشننمية، وأخيننرا  يشننترط أن يكننون إعننلان الأحكننام العرفيننة  صننادرا  

 بموجب إرادة ملكية سامية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

فلقنند تضننمنتع عننند إعننلان الأحكننام العرفيننة للملننك أن يصنندر  152دة أمننا الفقننرة الثانيننة مننن المننا

بمقتضننى إرادة ملكيننة أيننة تعليمننات قنند تقضنني الضننرورة بهننا لأغننراض النندفاع عننن المملكننة بقطننع 

النظر عن أحكام أي قانون معمول بهع وبموجب هنذه الفقنرة لجنأت الحكومنة إلنى إصندار تعليمنات 

نصت المادة الرابعة منهنا علنى اعتبنار رئنيس النوزراء حاكمنا  ، والتي 1967الإدارة العرفية لسنة 

عسكريا  داخل المملكة يمارس كافة الصلاحيات الممنوحة لنه بمقتضنى التعليمنات. وأجنازت المنادة 

الثالثة من التعليمات للحاكم العسكري العام أن يعنين أي شنخص منن المندنيين أو العسنكريين سنواء 

دين له أو حكامنا  عسنكريين محلينين فني المنناطق التني يعينهنا. ثنم موظفين أو غيرهم ليكونوا مساع

تلتها المادة الرابعة من التعليمات والتي خولت الحاكم العسكري العام والحكام العسكريين المحلينين 

صلاحية اتخاذ أوامر فردية منها إلقاء القبض على أي شخص وتفتيشه وتوقيفه وحجنزه للمندة التني 

يملنننك الحننناكم العسنننكري العنننام ع رئنننيس النننوزراءع والحكنننام العسنننكريون  يرونهنننا مناسنننبة. حينننث

المحليون صلاحية التوقيف والقبض بموجب هذه التعليمات وحجز حرية الأفراد لمندة غينر محنددة 

يترك أمنر تحديندها للحناكم العسنكري، أمنا إذا كنان القنبض أو التوقينف بسنبب تهمنة فيتوجنب علنى 

خلال خمسة عشر يوما  إلى المحكمة العرفية العسكرية، ويتوجب  الحاكم العسكري إحالة الموقوف

على الحاكم العسكري العام المصادقة علنى قنرار التوقينف خنلال أسنبوع منن تناريخ إصندارها منن 

 أجل المحافظة على الأمن الوطني والسلامة العامة .

أن تفسنير أحكنام المنادة وبشأن هذه التدابير فلقد صدر قرار عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بش

والنذي جناء فينه ع إن تندابير القنبض علنى الأشنخاص  1929لسنة  59من قانون السجون رقم  59

وتننوقيفهم دون محاكمننة وأوامننر التوقيننف الصننادرة عننن الحنناكم العسننكري أو مسنناعديه أو الحكننام 

منر التوقينف  التني العسكريين المحلينين بمقتضنى المنادة الرابعنة منن تعليمنات الإدارة العرفينة وأوا



تصدر بمقتضى قانون الدفاع والأنظمة الصادرة بموجبه لا تعد من الأحكام العرفية القضائية وإنما 

 . (1) هي من قبيل التدابير الإداريةع 

ومن خلال تتبع سلطة الإدارة بإعلان الأحكام العرفية، نجد أن الواقع العملي يدل على قيام السنلطة 

منن الدسنتور الأردنني منرتين، الأولنى فني  152حكام العرفية وفقا  لنص المنادة التنفيذية بإعلان الأ

وذلك تبعا  للظروف السياسية التني شنهدتها المملكنة  فني تلنك  1967والثانية في العام  1927العام 

 الفترة.

وإذا كانننت محكمننة العنندل العليننا اعتبننرت أمننر تقنندير حالننة الضننرورة الداعيننة إلننى إعننلان الأحكننام 

فية من أعمال السيادة التي تخر  عن ولايتها، إلا أن المحكمة تبقى مختصة بنظر الطعون قني العر

قنننرارات التوقينننف أو الاعتقنننال التننني تصننندر سنننندا  لأحكنننام تعليمنننات الإدارة العرفينننة أو الأنظمنننة 

الصادرة بمقتضى التعليمنات، ذلنك إن اجتهناد محكمنة العندل العلينا اسنتقر علنى عندم اعتبارهنا منن 

قرارات التي وردت بنص المادة الخامسة من تعليمات الإدارة العرفية،  وإن المقصود منن المنادة ال

المذكورة القرارات المشروعة التي تستهدف الدفاع عن المملكة والتي تعتبر محصنة من أي طعنن 

 ونافذة في الحال.

وقيف أو الاعتقنال وعلى ذلك بحثت محكمة العدل العليا في عيب الاختصاص بإصدار قرارات الت 

وغيرها من الإجراءات إذا وجدت أنه مشوب بعيب من العيوب التي تبطل القرارات الإدارية ومن 

ضننمنها عنندم اختصنناص الجهننة التنني أصنندرته وإن أجنناز القننانون لننلإدارة مخالفننة قواعنند الشننكل 

إن أوامننر والإجننراءات  فنني حالننة الظننروف الاسننتثنائية  التنني تقضنني بننإعلان الأحكننام العرفيننة، فنن

التوقيننف والقننبض الصننادرة بموجننب تعليمننات الإدارة العرفيننة تعنند مشننروعة إذا مننا خالفننت الإدارة 

لقواعد الشكل والإجراءات في التوقيف طالما كان قنرار الحناكم العسنكري المحلني بنداعي السنلامة 

كانيننة ، وبخصننوص عيننب المحننل ) مخالفننة القننانون( فلقنند أكنندت المحكمننة علننى عنندم إم (5)العامننة 

الخننرو  علننى هننذا الننركن فنني الأحننوال الاسننتثنائية إذا مننا كننان قننرار الحنناكم العسننكري لا يعتبننر 

 لأغراض الدفاع عن المملكة ويكون حينها مخالفا  للقانون.

                                                 
) 

) 



أمننا عننن عيننب الغايننة ) إسنناءة اسننتعمال السننلطة( فيتوجننب رقابننة المحكمننة علننى الغايننة مننن إصنندار 

جنب أن ينطنوي القنرار علنى تحقينق غاينة الحفناظ علنى الأمنن القرار ومدى مشنروعيته، حينث يتو

الننوطني والسننلامة  العامننه وهنني غايننة فضفاضننة يمكننن إصنندار قننرارات تمننس الحريننة الفرديننة 

كالتوقيف بحجة الأمن، السلامة وعليه أصدرت محكمة العندل العلينا قنرارا  جناء فينه ع إن الأعمنال 

ي نشنناط منناس بسننلامة الدولننة وأمنهننا الننداخلي أو التنني لهننا مسنناس بالنندفاع عننن المملكننة  تشننمل أ

الخارجي أو ضار بأي من مرافقها العامة وائتمانها المنالي، ذلنك أن فكنرة المحافظنة علنى السنلامة 

العامننة والأمننن هنني التنني تمثننل المعيننار الحقيقنني الننذي ترتكننز علننى أساسننه التنندابير الاسننتثنائية 

 .  )1 (ع1992المنصوص عليها في قانون الدفاع لسنة 

أما عن عيب السنبب النذي أضنافه القضناء، حينث لنم ينرد بنين أوجنه العينب التني وردت فني قنانون 

محكمة العدل العليا، وهنا وان كانت المحكمة ابتداء  أنكرت علنى نفسنها الحنق فني التصندي للبحنث 

 أنهنا عنادت في الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي تدفع الإدارة إلى إصدار قنرار التوقينف إلا

وغيرت في هذا الاتجاه، حيث بسطت رقابتها على هذه الوقنائع بحينث يخضنع هنذا الإجنراء لتقندير 

 .( 5 )المحكمة من حيث الوقائع التي دعت إلى إصداره

وأخيرا  يتوجب التنويه أيضا  إلى أن اختصاص محكمة العدل العليا لا ينحصر فقط في إلغاء القنرار 

يف وفقا  لقانون الدفاع أو تعليمات الإدارة العرفية )الأحوال الاسنتثنائية( بنل الإداري الصادر بالتوق

، تخننتص المحكمننة أيضننا   بطلبننات التعننويض عننن 1995وفقننا  لقننانون المحكمننة الصننادر فنني العننام 

 الأضرار التي تسبب بها  القرار الإداري غير المشروع والذي يسبب ضررا  للأفراد. 
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 يف في الظروف العاديةالتوق:  المطلب الثاني
 

ي المطلب السابق تحدثنا عن التوقيف الإداري في الظنروف الاسنتثنائية التني قوامهنا الخطنر ف

المحننندق بنننالأمن النننوطني والسنننلامة، حينننث تملنننك سنننلطات الضنننبط الإداري سنننلطات اسنننتثنائية  هنننذه 

ء والاسنتقرار يمننح الصلاحيات لا مجال لقبولهنا فني الظنروف العادينة التني يسنود فيهنا الأمنن والرخنا

المشنننرع للفنننرد حرينننة واسنننعة ويقيننند سنننلطات الضنننبط منننن أجنننل ضنننمان تكنننريس مبنننادئ الحرينننة 

والديمقراطية، وانطلاقا  من دور الإدارة في الحفاظ على الأمن العام ومكافحنة الجريمنة أو أي فعنل قند 

الأفننراد  يعكننر صننفو المجتمننع وسننلامته، فلقنند أصنندر المشننرع بعننض التشننريعات التنني تمننس حريننات

وتعمل على تقييدها في الأحوال العادية، منها قانون منع الجرائم، الذي سعى المشرع قدر الإمكان فينه 

إلى الموازنة بين مقتضيات النظام العام من جهنة والحرينات الفردينة منن جهنة أخنرى وذلنك فني العنام 

 .1924والذي بقي ساريا  حتى صدر القانون الحالي في العام  1957

م أن هننذا القننانون يمنننح الحنناكم الإداري الننذي ينصننرف المعنننى فيننه إلننى المحننافظ  أو ومعلننو

، سلطة توقيف الأشخاص إداريا  وفقا  لأحكام القانون، مع الملاحظة أن أحكام القانون لم ( 1) المتصرف

يرد بها نص مباشر على هذه الصلاحية بل يمننحهم صنلاحيات غينر مباشنرة بنالتوقيف تنيجنة التخلنف 

ن تقننديم التعهنند المطلننوب، ويفهننم مننن قننانون منننع الجننرائم أن هننذه الصننلاحية تقتصننر علننى الحنناكم عنن

الإداري ) المحافظ أو المتصرف( فقط دون غيرهم، بحينث لا يملنك مندير القضناء هنذا الحنق أمنا عنن 

أو أعلنى  مدة التوقيف الإداري فيدل الواقع على أن القانون لم يحندد للتوقينف مندة معيننة أو حندا   أدننى

ويتننرك لسننلطة الإدارة التقديريننة بخننلاف التوقيننف القضننائي. وينندل التطبيننق العملنني لقننرارات الحنناكم 

الإداري في الأردن إلى أن هناك حالات قد تزيد فيها مدة التوقيف على سنة، وهذا بلا شك على جانب 

 من الخطورة ذلك لأنه يعني حجز الحرية الفردية ومصادرتها.

ن قانون الإقامة وشؤون الأجانب تضمن أيضا  حق السلطة التنفيذية في التوقينف وفي المقابل إ

( التي جاء فيها ع للوزير بتنسيب من المدير حق إبعناد الأجاننب ولنه أن 97الإداري وذلك في  المادة )

 يأمر بتوقيف من تقرر إبعاده مؤقتا  حتنى تنتم إجنراءات الإبعناد، ولا يسنمح للأجنبني النذي سنبق إبعناده

بالعودة إلى أراضي المملكة إلا بإذن خاص من الوزيرع و يحق لوزير الداخلية الذي يملنك أن يفنوض 

كل أو بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القنانون لأي منن المنوظفين المختصنين ومننهم الحناكم 

بعند الإداري، ومن هذه الصنلاحيات حنق توقينف كنل منن لا يتمتنع بالجنسنية الأردنينة منن أجنل إبعناده 

                                                 
) 



تنسيب من مدير الأمن العام، ولكن هذا التوقيف وصف بأنه مؤقت كإجراء لازم لغاينات الإبعناد فقنط، 

حيننث تننزول الخطننورة بمجننرد تنفيننذ الإبعنناد وبالتننالي ينقضنني قننرار التوقيننف.ويلاحظ أن قننانون منننع 

ية التوقينف، الجرائم بالإضنافة إلنى قنانون الإقامنة وشنؤون الأجاننب، قند منحنا الحناكم الإداري صنلاح

وهننذا يرجننع إلننى أن الحنناكم الإداري يننناط بننه وفننق نظننام التشننكيلات الإداريننة مهمننة حفننظ الأمننن العننام 

. وفنني هننذا المطلننب (1)والصننحة والسننكينة والأخننلاق العامننة وهنني العناصننر الأساسننية للنظننام العننام

باعتبنناره التشننريع سنننتناول نطنناق التوقيننف الإداري فنني الظننروف العاديننة بحسننب قننانون منننع الجننرائم 

المرتبط بالتوقيف والذي يمنح الإدارة صلاحيات وسنلطات الأصنل فيهنا أنهنا منن اختصناص القضناء، 

مننن خننلال التطننرق للحننالات الموجبننة للتوقيننف الإداري والقيننود التنني تننرد علننى حريننة الإدارة فنني 

   -إصداره:

 الحالات الموجبة للتوقيف . -الفرع الأول:

لتي تستدعي التوقيف الإداري وفقا  لقانون منع الجرائم،  وفقنا  لمعينار يمكن تصنيف الحالات ا

موضوعي يتمثل في التواجند بظنروف تجلنب الشنبهة واعتيناد السنرقة والجنرائم المتعلقنة بهنا، وأخينرا  

تشكيل خطورة على الناس، ثم أن هناك ومعيارا  إجرائيا  يرتبط بمخالفة بعض الإجراءات التي أوجبها 

التي تتمثل في عدم المثول أمام الحاكم الإداري خلال المدة المعقولنة وعندم تقنديم تعهند حسنن القانون و

سيرة وسلوك، وأخيرا  إلغاء الكفالة. وعلينه سنيتم التطنرق لهنذه الحنالات فني ثنلاث فقنرات علنى النحنو 

 -التالي:

 المعيار الموضوعي: -الفقر  الأولى:

ئم بالحنالات الموجبنة للتوقينف بشنكل واضنح، حينث حددت المادة الثالثة من قنانون مننع الجنرا

نصننت علننى عإذا اتصننل المتصننرف أو كننان لديننه مننا يحملننه علننى الاعتقنناد بوجننود شننخص فنني منطقننة 

اختصاصننه ينتسننب لأي صنننف مننن الأصننناف المننذكورة أدننناه ورأى أن هننناك أسننبابا  كافيننة لاتخنناذ 

                                                 



ضنور بالصنيغة المدرجنة فني النذيل الإجراءات فيجنوز لنه أن يصندر إلنى الشنخص المنذكور منذكرة ح

الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين ما إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطنه بتعهند، إمنا 

بكفالة كفلاء وإما بدون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بنأن يكنون 

 لمتصرف تحديدها على أن لا تتجاوز سنة واحدة.حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب ا

كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشنك ارتكناب  .1

 أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.

كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصنوص أو  .5

 خفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها.إيوائهم أو المساعدة على إ

 كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا  بلا كفالة خطرا  على الناسع.  .9

 -وعليه يمكن إيجاز الحالات الموضوعية الموجبة للتوقيف الإداري بحسب القانون في الآتي:

 التواجد في ظروف تجلب الشبهة. .أ

مناط بنه الحفناظ علنى النظنام العنام بعناصنره حيث حرص القانون على منح الحاكم الإداري ال

ضمن دائرة اختصاصه سلطة اتخاذ تدابير وقائية تستهدف منع وقوع أي فعل قد يشكل إخلالا  بالنظنام 

العام، وذلك من خلال تكليف الشنخص النذي يتواجند فني مكنان عنام أو خناص ويقتننع المتصنرف بأننه 

 ضور أمامه.كان على وشك ارتكاب جرم أو المساعدة فيه بالح

ومننن خننلال النننص السننابق نجنند أن المشننرع أعطننى للحنناكم الإداري صننلاحية اتخنناذ التنندابير 

اللازمننة بننناء علننى حالننة الاشننتباه، والننذي عرفتننه محكمننة النننقض المصننرية بأنننه ع وصننف يقننوم بننذات 

ادينة فني الخنار  ولا واقعنة م يتحنسالمشتبه فيه عند تحقيق شروطه وهذا الوصف بطبيعتنه لنيس فعنلا  

ينندفعها نشنناط إيجننابي إلننى الوجننود وإنمننا افتننرض الشننارع  لهننذا الوصننف كننون الخطننر فنني شننخص 

. وعرفنه جاننب منن الفقنه بأننه ع صنفه يلصنقها القنانون ( 1)المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابنهع 

ى ذلك بأشخاص معنيين وضعوا أنفسهم في حالة ينظر إليها أنها خطر يهدد الأمن العام والاستدلال عل

 .(5)بالاعتياد على ارتكابها لأسباب مقبولة من تعدد سوابقهم في جرائم معينة أو الاستشهار

وتبعا  لذلك يدل التواجد في مكان عام أو خاص وفني ظنروف تقننع المتصنرف بأننه كنان علنى 

م وشك ارتكاب الجريمةعلى توافر حالة الاشتباه، التني اعتبرهنا القنانون حالنة موضنوعية تمكنن الحناك

                                                 
) (

) (



الإداري من ممارسة اختصاصاته بحفنظ النظنام العنام وتمكننه منن إصندار قنرار التوقينف، لأن الحناكم 

الإداري هننو المخننول وفقننا  لأحكننام القننانون بتقنندير تننوافر الخطننورة التنني هنني الأسنناس فنني تننوافر حالننة 

 الاشتباه.

علنى التواجند  ويمكن لنا إيراد بعض التحفظات علنى صنلاحية الحناكم الإداري بنالتوقيف بنناء

  -في ظروف تجلب الشبهة وعلى النحو الآتي:

الأصل في الإنسان البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو من المبادئ المسنتقرة فني  -أولا:

القانون، وذلك لضمان الحريات الشخصية وعدم تعسف السلطة، ومقتضاه ان كنل منتهم بجريمنة مهمنا 

يفهنم منن  )1)بوصنفه شخصنا  بريئنا  حتنى تثبنت إدانتنه بحكنم قضنائي بنات بلغت جسامتها يجب معاملته 

ذلك أن هذا المبدأ يعتبر قرينة قانونية بسيطة أي قابلة لإثبات العكس، ولكن هذا الإثبات  من صنلاحية 

القضاء، ونحن في إطار حديثنا عن التوقينف الإداري النذي يخنول الحناكم الإداري صنلاحيات واسنعة 

المبدأ من خلال قناعته بأن التواجد في مكان ما يشكل تهديدا  للأمن العام وبالتالي يمكنن قد تصادر هذا 

فرض تدابير إدارية متعددة، فبناء على ظرف التواجد لأي سبب كان دون التأكد منن نيتنه ارتكناب أي 

يتعلنق بسنلوك فعل، مع التأكيد على أن القانون لا يعاقب على النوايا بل علنى السنلوك، لأن الاشنتباه لا 

 مادي محسوس ومعين، ولا يكفي الاعتقاد كأساس لمصادرة الحرية.

لجوء المشرع إلى عبارات عامة وفضفاضة، فقد توسع المشرع في الاعتماد علنى التواجند فني  -:ثانياً

مكنان عننام أو خناص، وباسننتخدام عبنارة ع علننى وشننك ارتكناب جننرمع ، عأو المسناعدة علننى ارتكابننهع 

كان العام قد يبدو مقبولا  لا سيما أن الخطر قد يكون مؤثرا  ، أمنا المكنان الخناص فنلا فشمول النص للم

يعد مقبولا  وفينه مصنادرة لخصوصنية الأفنراد، بالإضنافة إلنى تعارضنه منع حنق التنقنل المكفنول وفقنا  

 لأحكام الدستور، ويترك الفرد عرضة لهوى الإدارة وتعسفها، فيكفني التواجند فني مكنان منا لمصنادرة

هذا الحق وإفساح المجال للحاكم الإداري لممارسة صنلاحياته فني حجنز حرينة الأفنراد، بغنض النظنر 

عما إذا كان الدافع وراء إصدار القرار المصلحة العامة أم مصالح شخصية.أما الجنزء الثناني الخناص 

ث يمكن بـععلى وشك ارتكاب جرم أو المساعدة على ارتكابهع فجاءت العبارة واسعة وفضفاضة. بحي

للحاكم الإداري التوسع في تفسيرها على نحو يجعل القنرار الإداري تعسنفيا  ، وبنالرجوع إلنى القواعند 
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والأعمال التحضيرية، فالشروع وفقا  للقنانون ( 1) العامة لقانون العقوبات الذي يميز بين حالتي الشروع

نايننة أو جنحننة، دون أن يننتمكن هننو البنندء فنني تنفيننذ فعننل مننن الأفعننال الظنناهرة المؤديننة إلننى ارتكنناب ج

الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة، لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيهنا، 

وهكذا فالشروع يستلزم البندء فني التنفينذ، وقصند ارتكناب الجريمنة، وإيقناف أثنر الفعنل، فحنين تتنوافر 

النذي فسنر  ( 5)شروع، ويتفق الباحنث منع جاننب منن الفقنهالأركان الثلاثة السابقة يعاقب الفاعل على ال

عبارة على وشك ارتكاب أي جنرم أو المسناعدة فينه بأنهنا تعند منن الأعمنال التحضنيرية، التني تنندر  

فيهننا أمننور نفسننية كننالتفكير والعننزم والتصننميم والنيننة، وأمننور ظاهريننة كإعننداد السننلاح أو حملننه أو 

 المراقبة....الخ. 

القضاء ضبط هنذه العبنارات العامنة منن خنلال تفسنيرها تفسنيرا  ضنيقا  وعندم وأخيرا  يتوجب ب

التوسننع أو المغننالاة فيهننا، والرجننوع إلننى القواعنند العامننة الننواردة فنني الدسننتور وفنني قننانون العقوبننات، 

وخاصة الابتعاد عن التفسير الموسع للنصوص والعبارات الواردة في القنانون ،ومعلنوم أن القنانون لا 

ى هذه المرحلة، إلاا إذا شكلت في أحد مراحلها جريمة مستقلة بذاتها. وهذا بدون شنك موقنف يعاقب عل

. لأنه لا يريند أن يلجنا الشنخص النذي أعند للجريمنة عندتها أن (9)حكيم كما يقول الدكتور كامل السعيد

فني مكنان يقارفها عن طريق سد باب العودة من خلفه، بتجريم هذه المرحلنة والعقناب عليهنا، فالتواجند 

عام أو مكان خاص لا يمكنن اعتبناره شنروعا  أو بندءا ي  فني التنفينذ حتنى نبنرر للحناكم الإداري سنلطة 

التوقيننف، ولا يعنندو أن يكننون مننن الأعمننال التحضننيرية غيننر المعاقننب عليهننا قانونننا ، والتنني بالإمكننان 

 مواجهتها بإجراءات ضبطية إدارية. 

حية للحنناكم الإداري بموجننب قننانون منننع الجننرائم لأن قننانون لسنننا بحاجننة إلننى منننح هننذه الصننلا -ثالثةةاً:

م التواجند فني ظنروف تجلنب الشنبهة،  وان القضناء العنادي المخنتص  959العقوبات بنص المنادة  جنرا

بمحاكمة المشتكى عليه بلا شك يشكل ضمانا  أقوى لحماية حقنوق الإنسنان ، ومنع تحفنظ الباحنث علنى 

دي فنني الأردن بأحنند أحكامننه امتنننع عننن تطبيننق نننص المننادة منندى دسننتورية النننص لأن القضنناء العننا

( لعنندم دسننتوريتها لأنهننا تصننادر حننق الإنسننان فنني التنقننل، حيننث أصنندرت محكمننة صننلح جننزاء 959)

عمان قرارا  جاء فيه . ع يستفاد من أحكنام المنادة السنابعة منن الدسنتور الأردنني أن الحرينة الشخصنية 
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 )(

) (



كننن الشننخص مننن أن يتصننرف فنني شننؤونه والحفنناظ علننى مصننونة ويشننمل ذلننك حريننة الننذات التنني تم

كرامته ووجوده ولاعتراف بحقوقه الإنسنانية الثابتنة كمنا تشنمل حرينة التنقنل المتمثلنة بقندرة الشنخص 

( مننن قننانون 959علننى التنقننل داخننل إقلننيم بلننده بحريننة ويسننر وحيننث إن الفقننرة الخامسننة مننن المننادة )

لحرية الشخصية للشخص، وتعينق تنقلنه، وتعرضنه للملاحقنة العقوبات بالصيغة الواردة قيها تحد من ا

والمسناءلة لمجنرد الاشنتباه بنأن وجنوده فني أي مكننان أو محنل عنام كنان لغاينة غينر مشنروعة أو غيننر 

لائقة، ممنا يجبنر الشنخص بالإفصناح عنن سنبب وجنوده، أو تنقلنه فني أي طرينق أو شنارع عنام تجنبنا  

( تتعنارض منع 959/2ن ذلنك أن الفقنرة الخامسنة منن المنادة )للملاحقة فيما لو أشتبه بأمره. ويتضح م

أحكام من الدستور وحيث إن البحث في مدى دستورية القانون منن النظنام العنام وللمحكمنة أثارتنه منن 

تلقاء نفسها فتطبق القاعدة القانونية الأعلى عند تعارضها مع قاعندة أخنرى أدننى منهنا علنى اعتبنار أن 

ور الأردننني أوجبننت علننى المحنناكم أن تمننارس  اختصاصننها فنني القضنناء ( مننن الدسننت169المننادة  )

الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول وحينث أن الدسنتور هنو أعلنى وأسنمى القنوانين  

وأن سننيادة القننانون تقتضنني ضننمان سننيادة الدسننتور فتكننون أحكننام الدسننتور هنني الواجبننة التطبيننق عننند 

العادية. وحينث إن عبنارة الحرينة الشخصنية مصنونة وردت فني المنادة السنابعة تعارضها مع القوانين 

من الدستور مطلقة دون أي استثناء فإن أي قاعدة قانونية تعيق الحرية الشخصنية  أو تحند منهنا تعتبنر 

، ويرى الباحث أهمية هذا القرار في النظنام القضنائي (1)غير دستورية ويتوجب الامتناع عن تطبيقهاع

ي لأنه يتضمن مجموعة من المبادئ العامة الدستورية والقضائية، لأن الننص النوارد فني قنانون الأردن

العقوبات والنصوص الأخرى الواردة في قانون منع الجرائم يتضمنان قيودا  على درجة من الخطنورة 

 التي تمس الحريات الشخصية المكفولة دستوريا . 

 ب.اعتياد السرقة والجرائم المرتبطة بها:

منننح القننانون الحنناكم الإداري صننلاحية التوقيننف اسننتنادا إلننى اعتبننار شخصننا  مننا  مننن معتننادي 

السنننرقة واللصوصنننية، أو حينننازة الأمنننوال المسنننروقة، أو معتنننادي حماينننة اللصنننوص وإينننواءهم، أو 

المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف بها، فالاعتياد مفاده تكنرار ارتكناب الجريمنة منن 

المتهم. ولا يشترط أن تكون منن نفنس الننوع بنل يكفني قيامنه بارتكناب أكثنر منن جريمنة لاعتبناره  قبل

إعتيننادا ، وبننلا شننك أن حالننة العننود إلننى ارتكنناب الجريمننة تنبننىء عننن حالننة مننن الخطننورة المناهضننة 

للمجتمع تكمن فني نفنس الفنرد تبنرر اتخناذ تندابير لمواجهتهنا، لكنن الننص السنابق المتضنمن صنلاحية 

                                                 
) (



الحاكم الإداري للجوء إلى قنرار التوقينف الإداري معتنادي السنرقة أو الجنرائم المرتبطنة بهنا لننا علينه 

 -بعض التحفظات التي يمكن إيرادها على النحو التالي:

إن القننانون خننول الحنناكم الإداري صننلاحية التوقيننف بننناء علننى اعتينناد ارتكنناب جننرائم السننرقة  -:أولًا

بطننة بهننا، وعليننه تكفنني تننوافر حالننة الاعتينناد فنني المننتهم مننن وجهننة نظننر واللصوصننية والجننرائم المرت

/ب مفناده ع 2/4القانون لمشروعية القرار الصادر بالتوقيف، لا بل أن القانون تضمن حكما  في المنادة 

ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعنلا  معيننا  

معينة ع حيث اكتفى المشرع بتنوافر حالنة الاعتيناد التني تتضنمن السنوابق والشنهرة لا مكانينة  أو أفعالا  

 اعتبار قرار التوقيف الإداري موافقا  للقانون.

: إن اللجوء إلى تجريم حالة الاعتيناد تتضنمن مساسنا  بمبندأ شنرعية الجنرائم والعقوبنات، والنذي ثانيا ي 

بير إلاا علنى فعنل ننص القنانون علنى تجريمنه، ذلنك إن قنانون يعني عدم جنواز فنرض العقوبنة أو التندا

العقوبننات لا يجننرم الاعتينناد و لا يعاقننب عليننه بننل أخننذ بعننين الاعتبننار أن حالننة العننودة إلننى ارتكنناب 

الجريمننة تعتبننر ظرفننا  مشننددا  للعقنناب وأن وصننف الاعتينناد لا يتطلننب فيننه لغايننات قننانون منننع الجننرائم 

لقانون والإدانة فيها، بل يكفي الاتهام والاشنتباه ووصنف الشنخص بأننه ارتكاب أفعال مجرمة بحسب ا

 معتاد بحسب ما يسمع عنه أو ما جرى عليه التعارف.

 جـ. الخطور  على الناس:

حيث يحق للحاكم الإداري فرض التدابير الضبطية على كل منن كنان فني حالنة تجعنل وجنوده 

من قانون منع الجرائم، فالمعيار وفقنا   9/9حسب المادة حرا  طليقات بلا كفالة خطرا  على الناس، وذلك ب

لهننذه المننادة يتمثننل فنني الخطننورة علننى الننناس، وهننو معيننار يرجننع تقنندير تننوافره إلننى الحنناكم الإداري 

باعتبنناره الجهننة التنني أوكننل المشننرع إليهننا مهمننة حفننظ الأمننن والاسننتقرار  والسننلامة داخننل منطقننة 

غينر واضنح الدلالنة وينصنرف إلنى حنالات غينر محنددة منن  اختصاصه. وبالنظر إلنى أن الننص جناء

حيث أنه أعطى للحناكم الإداري سنلطة تقديرينة واسنعة لتقندير منا إذا كنان هنذا الشنخص يشنكل خطنرا  

على الناس وبالتالي إمكان مواجهته بالتدابير الضبطية وتوقيفه إداريا  منا لنم يقندم كفالنة، والتني للحناكم 

المادة السابقة الحق في رفض قبولها لأسباب يدونها في الضبط أو إلغائهنا، و الإداري أيضا  وفقا  لنص 

حينها يستطيع إعمال سلطته بالتوقيف وفقا  للقانون، وعليه فنإن مننح الحناكم الإداري هنذه الصنلاحيات 

 -وفقا  للقانون يرد عليه تحفظات على النحو الآتي:



خطنورة علنى النناس ذلنك لأن الخطنورة الإجرامينة حالنة أولا : إن النص جاء مطلقا  ولم يحدد معيارا  لل

كامنة فني الننفس لا نسنتطيع التثبنت منهنا ومنن مقندارها وإلنى أي درجنة تتضنمن تهديندا  للنظنام العنام، 

اتبع معينارا  لوجنود حالنة الخطنورة مفناده  (1)وترك للحاكم الإداري سلطة تقديريه واسعة. ذلك إن الفقه

ث تعتبر السوابق التي تتضنمن ارتكناب الجناني لأكثنر منن جريمنة مؤشنرا  حالتا السوابق والشهرة، حي

على مكمون نفسه المناهضنة للمجتمنع وقوانيننه، ويضنيف الأسنتاذ الندكتور علني خطنار شنطناوي أننه 

 يتعين لوصف شخص بأنه خطر على الناس توافر شروط أساسية ثلاثه هي: 

 واقعة على الإنسان بصورة عمدية.أن يكون الشخص قد ارتكب سابقا  إحدى الجرائم ال  .1

أن يسلك الشخص سلوكا  بعد إدانته جنائيا  يدل على أنه سقط في زمرة الأشرار الخطرين  من  .7

 غير رجعة.

 أن ينطوي السلوك الجديد على خطر يهدد حياة الناس حتى لو كان احتماليا . .3

سنابقة فني أحكامنه فنلا يضيف الباحث: إذا كان قضاء محكمة العندل العلينا قند أخنذ بالشنروط ال

يعني هذا أنه اتجه اتجاها  صحيحا  ومقبولا ، لأن الواقع العملي يندل علنى أن الحناكم الإداري يملنك منن 

الصلاحية ما يبرر له إصدار قرار التوقيف بحق أي شخص  على اعتبار أنه يشكل خطرا  على الناس 

ع الشنروط السنابقة  والمثنال النذي حتى ومن دون أن يكون قد ارتكب أي جريمة  وهو منا يتعنارض من

يساق في هذا المقام في حال المشاجرات أو الجنرائم التني قند تؤلنب مشناعر أفنراد العائلنة أو العشنيرة، 

حيث يحق للحاكم الإداري إعمال صلاحياته ودون أن يرتكب أي شخص فعلا  يشكل جريمة بنل يكفني 

منن تحقيقنات لاعتبنار قنرار التوقينف مشنروعا . ما يرد للحناكم الإداري منن أقنوال تقنعنه أو منا يجرينه 

ونفس الرأي يطبق على الشنهرة التني تعتبنر أوسنع نطاقنا  منن السنوابق، حينث لا يشنترط فيهنا ارتكناب 

أفعال مجرمة والإدانة بها بل يكفي الاشتهار بمسلك معين ينطوي على خطر يهدد النناس. والشنهرة لا 

بما  يصل إلى علم السنلطات ومنا تلمسنه منن قنرائن  نتيجنة  تكون بما يتناوله الناس، بل يجب أن تكون

التحقيقات. وهنا نضيف أنه  أيضا  لا يشترط لأعمال صلاحية الحناكم الإداري أن يكنون الشنخص منن 

أصننحاب الشننهرة، بننل يكفنني قناعننة الحنناكم الإداري بننأن هننذا الشننخص إذا بقنني حننرا  طليقننا  بنندون كفالننة 

 لناس لا مكانية توقيفه إداريا  بصورة مشروعة.سيؤدي إلى إلحاق الخطر بحياة ا

فيما يتعلق بالكفالة، نجد أن المشرع أعطنى للحناكم الإداري سنلطة واسنعة، تتمثنل فني حقنه فني  -:ثانياً

(، كمنا أعطناه الحنق فني 7رفض قبنول أي كفينل لا يرضنى عنن كفالتنه لأسنباب يندونها فني الضنبط )م

                                                 
) (



ر بدلا  من الكفيل الأول إذا رأى المتصنرف أن الكفينل النذي تكليف الشخص المكفول أن يقدم كفيلا   رخ

(. 11/5كفننل شخصننا  رخننر ليكننون حسننن السننيرة أو ليحننافظ علننى الأمننن قنند أصننبح غيننر أهننل للكفالننة)م

ودون أن يبين المشرع الأسباب التي يمكن أن يستند إليها الحاكم الإداري في رفنض قبنول الكفالنة وإن 

ط، وبالتالي يمكن إعمنال الرقابنة القضنائية لمحكمنة العندل العلينا فيهنا اشترط تدوينها في محضر الضب

كما أن المشرع لم يضنع معينارا  يحندد فينه متنى يصنبح الكفينل غينر أهنل للكفالنة، وبالتنالي يخشنى منن 

توسننع الحنناكم الإداري فنني تفسننير هننذين النصننين بشننكل يمننس الحريننات ويننؤدي الننى أن يتعسننف فنني 

 استعمال سلطته.

 .المعيار الإجرائي -لثانية:الفقرة ا

يعطنني قننانون منننع الجننرائم للحنناكم الإداري صننلاحيات فنني التوقيننف بسننبب مخالفننة الشننخص 

 -لبعض الإجراءات التي يتطلبها، و يمكن ايرادها على النحو الآتي:

 أولًا: عدم المثول أمام الحاكم الإداري.

الإداري فني التوقينف، وجناء فيهنا  تضمنت المادة الرابعة من قانون منع الجنرائم حنق الحناكم  

إذا بلغ شخص من المذكورين في المادة الثالثنة منذكرة للمثنول أمنام المتصنرف ولنم يمثنل أمامنه خنلال 

مدة معقولة يجوز للمتصنرف أن يصندر منذكرة للقنبض علنى ذلنك الشنخص علنى أن تجنري محاكمتنه 

أن القنانون مننح الحناكم الإداري خلال أسنبوع منن تناريخ إلقناء القنبض علينهع. يسنتفاد منن هنذا الننص 

سلطة التوقيف لمجرد عدم مثول الشخص المبلنغ منذكرة الحضنور ضنمن مندة معقولنة، ولكنن القنانون 

حدد مدة التوقيف بأسبوع واحد لا تمندد، وبحينث يتوجنب الشنروع فني إجنراء المحاكمنة خنلال أسنبوع 

مننح صنلاحيات المحاكمنة عنن جنرم واحد من تاريخ إلقاء القبض عليه منن قبنل الحناكم الإداري النذي 

التخلف عن الحضور، مع تحفظ الباحث  على منح الحاكم الإداري هذه الصنلاحية وذلنك لمنا فيهنا منن 

مسنناس بمبنندأ الفصننل بننين السننلطات الننذي أكنند عليننه الدسننتور، ذلننك لأن الحنناكم الإداري لننيس سننلطة 

تني رمنى إليهنا المشنرع منن خنلال الفصنل قضائية وبالتالي قد يفقد هذا الإجنراء عالمحاكمنةع  الغاينة ال

 بين السلطات لما فيها من صيانة لحقوق الأفراد.

كذلك لم يبين القنانون العقوبنة التني يحنق للحناكم الإداري فرضنها حينث ننص علنى أن تجنري 

محاكمتنه خنلال أسننبوع ولا نسنتطيع الجنزم بننأن للحناكم الإداري بنتيجنة التحقيننق أن يلزمنه بتقنديم سننند 

فر  عننه فقنط ، إلنى جاننب منا ورد فنإن الباحنث ينتحفظ أيضنا علنى الإجنراءات التني تجنري تعهد أو ي

 -بمقتضى هذا القانون والتي نصت عليها المادة الخامسة من القانون:



. لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الأخبنار النذي اتخنذت 1

 ت أخرى يرى ضرورة سماعها.الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينا

.إذا ظهننر للمتصننرف بعنند التحقيننق أن هننناك أسننبابا كافيننة تنندعوه لتكليننف ذلننك الشننخص أن يقنندم 5  

تعهدا  يصدر قرارا  بذلك على أن لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في منذكرة الحضنور أو 

 رين في أي منهما.القبض وأن لا يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكو

. إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف الشخص أن يقدم تعهدا  فيندون شنرحا  9

 بذلك في الضبط ويفر  عنه إذا كان موقوفا  لأجل التحقيق فقط.

. تتبننع فنني الإجننراءات التنني تجننري بمقتضننى هننذا القننانون فيمننا يتعلننق بأخننذ الشننهادة مننن اليمننين 4

الشنننهود ومناقشنننتهم وحضنننور المحنننامين وتبلينننغ الأوامنننر ومنننذكرات الحضنننور وسنننائر واسنننتجواب 

المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات الأصول نفسها المتبعة في الإجنراءات الجزائينة 

  -لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك:

 اليها في مذكرة الحضور.أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الأخبار المشار  .أ

ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المنتهم ارتكنب  .ب

 فعلا  معينا  أو أفعالا  معينة.

أن لا يزينند التعهنند بإلزامننه علننى المحافظننة علننى الأمننن أو الامتننناع علننى القيننام بأفعننال مننن  . 

 يكون حسن السيرةع.شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن 

ذلك أن هذه المادة منحت الحاكم الإداري صنلاحية ممارسنة أعمنال المحناكم النظامينة،ويتمثل 

هذا في مذكرات القبض وممارسة أعمال النيابة العامة فني التحقينق وسنماع البياننات والإفنرا  واتبناع 

بنلا شنك يشنكل خطنرا  علنى  الإجراءات الواردة في قانون أصنول المحاكمنات الجزائينة......الخ، وهنذا

مبندأ الفصنل بننين السنلطات واسنتقلال القضنناء، وحنق الإنسنان فنني محاكمنة عادلنة الننذي كفلنه الدسننتور 

والمواثيق الدولية، بالإضافة الى أن القانون وإن قيند سنلطة الحناكم الإداري بعندم توجينه تهمنة تختلنف 

داري منن التزامنه إثبنات أن المنتهم ارتكنب عن التهمة المنذكورة فني الأخبنار، إلاا أننه أعفنى الحناكم الإ

فعلا  معينا  حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات بحقه، حيث يكفي الاشتباه والشهرة لإمكانية ذلك وأخينرا  إن 

قناعة المتصرف لوحده لا تشكل ضمانة  للمتهم ولا سيما أن الحكام الإداريين ليسوا بقضاة وأغلنبهم لنم 

 يدرسوا القانون.

 تخلف عن تقديم التعهد.ال -ثانياً:



أعطى القانون الحاكم صلاحية إلزام المتهم بتقديم سند تعهد بالمحافظة على الأمن أو الامتناع 

عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامنة أو أن يكنون حسنن السنيرة  وبنالرجوع إلنى 

ف الشخص الذي صدر قنرار بتكليفنه أن ( من القانون نجد أنها نصت على أنه ع إذا تخل5نص المادة )

( عننن تقننديم التعهنند فنني التنناريخ الننذي تبنندأ فيننه المنندة 2( مننن المننادة )5يعطنني تعهنندا  بمقتضننى الفقننرة )

المشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن، وإذا كان مسجونا  يبقى إلى أن يقندم التعهند المطلنوب أو تنقضني 

نننا أعطننى القننانون الحنناكم الإداري صننلاحية التوقيننف المنندة المضننروبة فنني قننرار إعطنناء التعهنندع. وه

الإداري كنتيجة لعندم اسنتطاعة المنتهم إعطناء التعهند المنذكور أو رفضنه إعطناءه، فنإذا كنان حنرا  ينتم 

توقيفه وإذا كنان موقوفنا  يبقنى إلنى حنين تقنديم التعهند، كنذلك أعطنى القنانون للحناكم الإداري صنلاحية 

أن تركننه حننرا  طليقننا  لا يشننكل خطننرا  علننى الننناس، بعنند  أن يرفننع  الإفننرا  عننن الشننخص إذا مننا اقتنننع

(، كما أعطنى القنانون للحناكم 9تقريرا  بذلك إلى وزير الداخلية الذي يجوز له أن يأمر بالإفرا  عنه م)

 (.16الإداري الحق في  أن يلغي أي تعهد أعطي بمقتضى القانون م)

 .إلغاء الكفالة -ثالثا :

رائم للحناكم الإداري صنلاحية التوقينف أيضنا فني حنال إن يتعهند الكفينل أعطى قانون منع الج

الذي كفل الشخص لدى الحاكم الإداري بأن مكفولنهت سنيحافظ علنى الأمنن العنام ويكنون حسنن السنيرة، 

وفي حنال تقنديره أننه لنن ينردع أو يضنمن عندم مسناس مكفولنه بنالأمن العنام وطلبنه إلغناء كفالتنه التني 

المتصننرف مننذكرة حضننور أو قننبض إلننى الشننخص المكفننول حتننى إذا مننا مثننل  أعطاهننا، عندئننذ يصنندر

أمامه يلغي تلك الكفالنة وينأمره بتقنديم كفالنة جديندة، فنإذا لنم يقندم هنذه الكفالنة يسنجن إلنى أن يقندمها أو 

(. ذلك أن إلغاء الكفالة يترتنب علينه أن الشنخص وفقنا  لوجهنة نظنر الإدارة أصنبح 11تنقضي مدتها م)

علنى النناس لأننه لا يوجند لنه كفينل وإن عجنزه عنن تقنديم كفينل جديند يجعلنه فني موضنع  يشكل خطرا  

 يستحق فيه التوقيف. 

وممننا لا شننك فيننه أن هننذا الإجننراء يتضننمن مساسننا  بالحريننات العامننة للأفننراد، ذلننك أن الواقننع 

صنادر بحقهنم العملي في الأردن يدل على أن أغلب المحكومين جزائيا  وبعد تنفينذهم للحكنم الجزائني ال

وقبنل الإفننرا  عنننهم أو فنني الحننال الننذي يتثبننت للمنندعي العننام نتيجننة التحقيننق أن الفعننل لا تنطبننق عليننه 

شروط الملاحقة الجزائية، وترى الضابطة الادارينة أن الفاعنل قند يشنكل خطنرا  علنى النناس فني حنال 

كنان تنرك الشنخص حنرا   تركه حنرا  يسناقون إلنى الحناكم الإداري النذي يملنك صنلاحية تقندير فيمنا إذا

طليقا  يشكل خطرا  علنى النناس وبالتنالي إذا كنان كنذلك يملنك الحنق فني توقيفنه أو قبنول تقديمنه لكفالنة. 

ومن المؤكد أن العديد من المحكومين نظرا  لوصمة العنار التني لنن تفنارقهم فنإن أحندا  لنن يتقندم بكفالنة 



الجزائني وسنيبقى لحنين تقنديم ليكفنل، وهنذا بندون  أحدهم وبالتالي سيتم توقيفنه إدارينا  بعندما نفنذ حكمنه

أدنى شك قد يتعارض مع مبدأ راسنخ فني قنانون العقوبنات مفناده عندم جنواز محاكمنة المنتهم عنن فعنل 

 (.1)واحد أكثر من مرة

 القيود الوارد  على التوقيف الإداري. -الفرع الثاني:

الحفاظ على النظام العام والسنلامة  إذا كان المشرع منح الحاكم الإداري صلاحية التوقيف من أجل

ضننمن منطقننة اختصاصننه فننإن المشننرع بالمقابننل أحنناط هننذه الصننلاحية بمجموعننة مننن القيننود التنني 

تشكل ضمانا  اساسيا  للأفراد في مواجهة الإدارة، ولما كان قرار التوقيف يعتبر قرارا  إدارينا   وهنو 

الملزمنة لجهنة الإدارة العامنة الوطنينة بمنا لهنا بذلك ع عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة و

من سلطة بمقتضى القنوانين والأنظمنة وفني الشنكل النذي يتطلبنه القنانون بقصند إنشناء أو تعنديل أو 

 إلغاء حق أو التزام قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا  أو جائزا  قانونا  وابتغاء المصلحة العامةع

يمثنل أحند أوجنه الضنبط الإداري النذي تسنعى فينه الإدارة إلنى  ولما كان قرار التوقيف الإداري )5)

المحافظة على النظام العام فلقند أوجنب القنانون علنى الحناكم الإداري الالتنزام بحندود الضنبط التني 

رسمها المشرع، وفيما يتعلنق بقنرار التوقينف يمكنن لننا إيجناز القينود التني تنرد علنى حرينة الحناكم 

 -لى النحو الآتي:الإداري في قرار التوقيف ع

يجننب أن يصنندر قننرار التوقيننف مننن الجهننة المختصننة وفقننا  للقننانون شننأنه فنني ذلننك كبنناقي  -ي  أولا:

القرارات الإدارينة، فالاختصناص وفقنا  لقنانون مننع الجنرائم للمتصنرف، وهنو الحناكم الإداري فني 

تشننمل محننافظ اللننواء وفقننا  لنظننام التشننكيلات الإداريننة، كمننا أضنناف القننانون أن لفظننة المتصننرف 

العاصنننمة، وبنننذلك فالحننناكم الإداري المخنننتص دون غينننره بإعمنننال قنننانون مننننع الجنننرائم وتطبيقنننه  

وإصنندار قننرارات التوقيننف الإداري يتوجننب أن يكننون المحننافظ أو المتصننرف فقننط دون غيرهمننا، 

بالإضافة إلى ذلك يتوجب أيضا  مراعاة قواعد الاختصاص، التي يرتبط بعضها بالموضوع، حينث 

وجننب أن يلتننزم الحنناكم الإداري بالحننالات التنني تسننتوجب التوقيننف السننابق ذكرهننا دون التوسننع يت

بحيث لا تشنكل الواقعنة المسنندة للشنخص الملاحنق بموجنب قنانون مننع الجنرائم جريمنة تندخل فني 

اختصاص المحاكم الجزائية أو أن تشكل نزاعا  حقوقينا ، كنذلك يتوجنب أن يمنارس الحناكم الإداري 

تصاصات داخل حدود اختصاصه وأن لا يتجاوزها وهو ما يسمى بالاختصاص المكناني، هذه الاخ

                                                 
) (

) (



وأخيننرا  أن يكننون فنني الوقننت الننذي يصنندر فيننه القننرار مختصننا  وعلننى رأس عملننه وهننو مننا يسننمى 

بالاختصاص الزمني، فإذا ما راعى الحاكم الإداري هذه القواعد جميعا  في إصداره لقرار التوقينف 

 حا  من حيث الاختصاص.اعتبر القرار صحي

وجوب مراعاة قواعد الإجراءات التي يتطلبهنا القنانون، ذلنك أن القنانون يشنترط فني بعنض  -ثانياً:

ي الإدارة وتأنيهنا  الأحيان أن يسبق اتخاذ القرار الإداري اتباع إجراءات معينة، الغرض منهنا تنرو 

ف يمنس حرينات الأفنراد فقند أوجنب حتى لا يصدر القرار بصورة  ارتجالية، ولما كان قرار التوقي

المشرع على الحاكم الإداري اتباع إجراءات معينة قبل اتخاذ إجراءات التوقيف تتمثنل فني وجنوب 

إصنندار مننذكرة حضننور تتبعهننا مننذكرة قننبض فنني حننال التخلننف عننن الحضننور ووجننوب إجننراء 

التحقينق فني  المحاكمة خنلال أسنبوع منن تناريخ القنبض، كمنا يوجنب القنانون علنى الحناكم الإداري

صحة الأخبار بنفسنه، وتندوين إجنراءات التحقينق، كمنا وننص القنانون علنى اتبناع الحناكم الإداري 

الإجننراءات والأصننول المتبعننة فنني الإجننراءات الجزائيننة لنندى المحنناكم البدائيننة، وأن يلتننزم الحنناكم 

ء دفوعه  إلنى غينر الإداري في تحقيقه بحدود التهمة المذكورة في الأخبار وحق المشتبه به في إبدا

 ذلك من الإجراءات التي تشكل في مجموعها ضمان للأفراد.

وجننوب التننزام الإدارة بالمحننل وعنندم مخالفننة القننانون أو الخطننأ فنني تطبيقننه وتأويلننه، بحيننث  -ثالثةةاً:

يجب أن يكون الأثر القنانوني النذي يترتنب علنى إصندار قنرار التوقينف الإداري متفقنا  منع القواعند 

لواردة في قانون منع الجرائم ويمكن تحقيقه منن الناحينة العملينة، أي غينر مسنتحيل تنفينذ القانونية ا

 محله.

وجننوب التننزام الحنناكم الإداري فنني إصنندار قننرار التوقيننف الإداري بالغايننة التنني يتطلبهننا  -رابعةةاً:

، إلاا أن القانون، وإذا كانت الغاية من إصدار القرار الإداري بوجه عام تتمثل فني المصنلحة العامنة

المشرع ووفقا  لقاعدة تخصنيص الأهنداف، تطلنب منن الضنبط الإداري تحقينق هندف خناص يتمثنل 

في المحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة وعلنى ذلنك فالغاينة منن التوقينف الإداري تتمثنل 

شنره الحناكم في المحافظة على النظام العنام وبالتنالي لا يعند قنرارا  مشنروعا  ذلنك التوقينف النذي يبا

 الإداري بهدف تحقيق مصالح مالية للإدارة مثلا . 

وجوب أن يصندر القنرار بنناء علنى سنبب صنحيح ومشنروع حتنى يعند القنرار سنليما  فني  -خرامساً:

سببه ، ويشترط أن يكون هناك سبب حقيقي وكافٍ يبرر للحاكم الإداري إصدار القنانون، ويشنترط 

وقائع لها أساس في محضر التحقيق، ويشترط لصنحة وسنلامة أن تستند قناعة الحاكم الإداري إلى 



السنبب فنني القننرار الإداري أن يكنون قائمننا  وموجننودا  حتنى تنناريخ اتخنناذ القنرار ووجننوب أن يكننون 

 مشروعا .

وجوب مراعاة التناسب بين قرار التوقيف وجسامة الخطر النذي يهندد النظنام العنام، ذلنك  -سادساً:

لإداري سنلطة تقديرينة قوامهنا القندرة علنى اختينار عندة تندابير ضنبطية، أن القانون أعطى الحاكم ا

كتقديم التعهد والكفالة أو الوضع تحت رقابة الشرطة والتوقيف، وعليه تراقب محكمنة العندل العلينا 

تناسب القرار بالتوقيف ودرجة جسامة الخطر، ليتسنى لهنا تقندير الملاءمنة منن عندمها أو الغلنو أو 

 السلطة. التعسف باستعمال

كل هذه الإجراءات تشكل ضمانا  للأفراد في مواجهة الإدارة بخصوص قنرارات التوقينف الإداري 

إلننى جانننب ضننمانة أخننرى تتمثننل فنني حننق الموقننوف بننالتظلم أمننام الحنناكم الإداري أو لنندى الجهننة 

الرئاسننية الأعلننى، مننن أجننل مراجعننة القننرار، وذلننك بصننورة لا تمننس الطعننن بننالقرار لنندى محكمننة 

 لعدل العليا.ا

 

 



 التوقيف الإداري وحقوق الإنسان:  الفصل الثاني
 

 تمهيـــد:

لمنا كنان الدسننتور نبراسنا  يحتننذى بنه فنني مجنال تنظننيم العلاقنة بننين الفنرد والدولننة، فنإن النندول 

باعتبنناره مننن هننذه (1)عمومننا  تفتخننر بمنندى اتفنناق تشننريعاتها مننع أحكامه.وعليننه فننإن الدسننتور الأردننني 

الدولنننة علنننى ملاءمنننة التشنننريعات فيهنننا منننع أحكنننام الدسنننتور بشنننكل يحفنننظ أحكنننام  الدسننناتير تحنننرص

الدستور،التي تضمن الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون دون استثناء، وبالنظر إلى الدستور 

الأردني نجد أنه كفل للمواطنين حقوقا  وحريات نص على حمايتها بموجب أحكام القانون، منهنا الحنق 

يل الأحننزاب والجمعيننات بالإضننافة إلننى الحقننوق الاقتصننادية والاجتماعيننة، وأكنند أيضننا  علننى فنني تشننك

منه، فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم فني  59-2المساواة أمام القانون، كل ذلك في المواد 

ي ( والحرينة منن الدسنتور الأردنن 6/1الحقوق والواجبات وإن اختلفوا قي العنرق أو اللغنة أو الندين )م

( ولا يجنوز أن 5( ولا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون )م7م6الشخصية مصونة 

يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا فني الأحنوال المبيننة فني 

 (.9/1( ولا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة )م9/5القانون )م

نظر إلننى المعيننار الننذي يعتمنند لوصننف دولننة بالتحضننر والديمقراطيننة، نجننده فنني الوقننت وبننال

الحاضننر يتمثننل فنني منندى احتننرام حقننوق الإنسننان وحرياتننه علننى النطنناق الننداخلي، مننن حيننث الحمايننة 

الدستورية والقانونية لها، ومراقبة مدى ملاءمة هذه التشريعات مع هذه الحقوق  على وجه خناص منع 

ون عمومننا ، وعليننه فننإن إعمننال هننذا المقينناس يتطلننب الرقابننة علننى أعمننال الإدارة، سننواء أحكننام القننان

رقابتها الذاتية أو رقابة السلطة التشريعية، أو الرقابة القضائية التي هي لا شك تمثنل ركننا  أساسنيا  فني 

منن السنلطة  جوهر وجود دولة القانون، ومما لا شك فيه إن إعمال هذه الرقابة بشكل سليم دونما تدخل

التنفيذية وفقا  لمبدأ الفصل بين السلطات يشكل ضمانا  للأفنراد فني مواجهنة الإدارة، ويندفع الإدارة إلنى 

احترام كيانها عن طريق عدم التعسف في استعمال السلطة المخولة بها. وكما هو معلنوم فنإن الدسنتور 

يق فيهنا الحرينات العامنة وتتسنع الأردني منح الإدارة صلاحيات واسنعة فني الظنروف الاسنتثنائية تضن

أنظمننة الضننبط الإداري. ومعلننوم أيضننا  أن هننذا يشننكل  مساسننا  بننالحقوق التنني كفلهننا الدسننتور، ولكننن 

المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية تقتضي ذلك، أمنا فني الأحنوال العادينة فيتسنع مجنال ممارسنة 

فالحرينة هني الأصنل والاسنتثناء يتمثنل  الحريات  ويضيق مجال الضبط الإداري لأن هذا هو الأصل،

                                                 
) 



فنني التوقيننف ، وعليننه إذا نننص الدسننتور بصننورة صننريحة علننى أن لا يوقننف أحنند أو يحننبس إلا وفقننا  

للقننانون، فننإن الأصننل أن التوقيننف والحننبس مننن صننلاحية السننلطة القضننائية التنني تمثلهننا المحنناكم علننى 

منن صنلاحيات الحناكم الإداري النذي يمثنل  اختلاف درجاتها. أما التوقينف الإداري فبموجنب القنانون 

السننلطة التنفيذيننة. وهنننا قنند يثننار تسنناؤل يتعلننق بمنندى اتفنناق التوقيننف الإداري مننع مبنندأ الفصننل بننين 

السلطات ومدى دستورية القانون الذي يعطي للسلطة التنفيذينة هنذه الصنلاحية وألا يتعنارض التوقينف 

لتنقننل والحننق فنني اللجننوء إلننى القضنناء أو الحننق فنني مننع حقننوق الإنسننان وحرياتننه المتمثلننة فنني حريننة ا

محاكمة عادلة كنل ذلنك إلنى جاننب تسناؤلات أخنرى سننحاول الإجابنة عنهنا فني هنذا الفصنل النذي قنام 

الباحننث بتقسننيمه إلننى مبحثننين ، الأول يتعننرض الباحننث فيننه لحقننوق الإنسننان وحرياتننه ذات العلاقننة 

ني لمنندى اتفنناق قننانون منننع الجننرائم مننع الدسننتور بننالتوقيف الإداري مننن وجهننة نظننر الدسننتور، والثننا

 الأردني.



 الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة: المبحث الأول 
 مهيــد :ت

مما لا شك فيه أن المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحقوق والحرينات العامنة تضنمنت نصوصنا  

، ننص علنى حنق كنل إنسنان (1)نسنان فنالإعلان العنالمي لحقنوق الإ تؤكد على حقوق الأفراد الشخصية

(، والحنق فني الحيناة والحرينة 1بالتمتع بكافنة الحقنوق والحرينات النواردة فني الإعنلان دون تميينز )م 

(، ولكنل 9(، ولا يجوز القبض علنى أي إنسنان  أو حجنزه  أو  نفينه تعسنفيا   )م  9وسلامة شخصه )م 

دولة، وله أن يغنادر أينة بنلاد بمنا فني ذلنك بلنده  فرد حرية التنقل واختيار محل لإقامته داخل حدود كل

علنى أن  (5)والعودة إليه، وتضمنت الاتفاقية الدولينة بشنأن الحقنوق الاقتصنادية والاجتماعينة والثقافينة 

(، أمنا 4تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط وإلى المندى النذي يتماشنى منع طبيعتهنا )م 

فأجننازت للنندول الأطننراف فنني أوقننات الطننوارئ  (9)حقننوق المدنيننة والسياسننيةالاتفاقيننة الدوليننة بشننأن ال

العامننة التنني تهنندد حينناة الأمننة والتنني يعلننن عننن وجودهننا بصننفة رسننمية أن تتخننذ مننن الإجننراءات التنني 

تقتضننيها مننن أجننل مواجهننة حالننة الطننوارئ بصننورة لا تمننس القننانون أو تتعننارض مننع أحكننام الاتفاقيننة 

(. وأقرت لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القنبض 4 وبقدر حالة الخطورة )م

م(، ولكنل فنرد بصنفة قانونينة ضنمن إقلنيم الدولنة الحنق فني حرينة  9على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي )

 (.15الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم )م 

فالننة حريننة التنقننل والحننق فنني الإقامننة ومننن هنننا يظهننر منندى حننرص المواثيننق الدوليننة علننى ك

للأفراد على المستوى العالمي والنوطني، وإن الندول يجنب أن تحنرص فني دسناتيرها علنى كفالنة هنذه 

الحقوق بما يتماشى مع أحكام المواثيق الدولية التي تلزم الدول الأعضناء بملاءمنة تشنريعاتها الداخلينة 

ية لم تشر إلى أن الحريات  مطلقة بل مقيندة وفقنا  للقنانون، أيضا ، وتجدر الإشارة إلى أن المواثيق الدول

 وان التوقيف يجب أن يكون مشروعا  مع مراعاة ضمانات الأفراد خلال هذه المرحلة.

أما الدستور الأردني فقد واكب المواثينق الدولينة فني الحنرص علنى كفالنة الحقنوق والحرينات 

السياسنية والاقتصنادية والاجتماعينة والثقافينة، ومنهنا الشخصية للأفراد المتمثلة فني الحقنوق المدنينة و

حريننة التنقننل والإقامننة، ووجننوب الفصننل بننين السننلطات والحننق فنني اللجننوء إلننى القضنناء والمحاكمننة 

 العادلة.



 حرية التنقل والإقامة:  المطلب الأول
لتحدينند المقصننود بحريننة التنقننل والحننق فنني الإقامننة بننالمعنى الننوارد فنني الدسننتور الأردننني، 

   -يقتضي الأمر منا بيان مفهوم هذا الحق ثم بيان القيود القانونية الواردة عليه وذلك على النحو الآتي:

 

 مفهوم حرية التنقل والإقامة. -الفرع الأول:

حرصت الدساتير الأردنية المتعاقبة على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطن بالنظر إلنى 

. لا 1وباسنتقراء ننص المنادة التاسنعة مننه التني نصنت علنى ع         أحكام الدستور الأردنني الحنالي  

. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلنزم 5يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة 

بالإقامة في مكان معين إلاا في الأحوال المبينة في القنانونع، نجند أن هنذه المنادة تعند السنند الدسنتوري 

لتنقل والإقامة في الأردن، ومعلوم أن القواعد الواردة في الدستور تتمتع بامتيناز خناص يتعلنق لحرية ا

بسمو هذه القواعد على غيرها من القواعد الواردة في القوانين والأنظمنة والتعليمنات والأعنراف، لأن 

ة لا يجنوز مخالفتهنا الدستور يعتبر أعلى مرتبة من غيره وبذلك تتمتع القواعد الواردة فيه بقيمة قانونين

 لأي سبب كان.

ومن المعلوم أن حرية التنقل والإقامة باعتبارها من الحريات التي كفلها الدستور الأردني منن 

أجل حماية الحريات الشخصية، لا يمكن ممارستها على أكمل وجه ما لم يكفل الدستور أيضنا  حرينات 

قة فقنند أكنند الدسننتور علننى أن الحريننة أخننرى، وبالفعننل ولضننمان ممارسننة الحقننوق والحريننات السنناب

الشخصية مصونة، والأردنيين أمام القنانون سنواء ولا يجنوز أن يوقنف أحند أو يحنبس إلاا وفنق أحكنام 

 القانون.

وتعني حرية التنقل والإقامة أن للفرد حرية التنقل منن مكنان إلنى رخنر والحنق فني الإقامنة فني 

تنندخل مننن الإدارة،  ودونمننا تعسننف فنني اسننتعماله  أي مكننان يرغننب فيننه وفنني الوقننت الننذي يرينند دونمننا

للحق ومراعاة حقوق الآخرين أيضا  ، ذلك إن الحرية تنتهي عندما تبدأ حرينة الآخنرين، ويعنني الحنق 

في الإقامة حرية اختيار المسكن في أي مكان يرغب الفرد في أن يأوي إلينه ودون أن يكنون لرخنرين 

وه، فالأصننل أن للفننرد الحننق فنني التنقننل داخننل حنندود المملكننة سننواء مننن الأفننراد أو السننلطة أن يقتحمنن

وخارجها. والحق في الإقامة داخل المملكنة وخارجهنا، ولكنن لنيس بخنافٍ علنى أحند أن الحرينة ليسنت 

مطلقة، وإشكالية الحرية شغلت بال المفكرين على مدى العصور، ومنع ذلنك فنإن السنلطة تسنعى دائمنا  

ية ومقتضننيات النظننام العننام لأنهمننا قنند تتعارضننان. وعليننه ووفقننا  إلننى الموازنننة بننين الحريننة الشخصنن



للدستور فإن الحرية مقيدة وفقا  للقانون،الأمر الذي يعنني الخضنوع لسنيادة القنانون ودون التعسنف فني 

 استعمالها.

وأبرز مظهر من مظاهر تدخل السلطة وتقييد الحريات الشخصية يتمثل في التوقيف، ذلك أنه 

ولا يسننتطيع الفننرد ممارسننة حقننه بصننورة طبيعيننة، لأن الإدارة تفننرض عليننه قيننودا  يصننادر الحريننة، 

تتضمن مصادرة حقه في الإقامة والتنقل وإلزامه في الإقامة في مكان ما قد يكنون ملكنا  لنه باشنتراطها 

تور، عدم مغادرته، أو في مركز إصلاح وتأهيل مثلا  .........الخ، فالقانون يعتبر قيدا  على أحكنام الدسن

لأنه يتضمن قيودا  على ممارسة هذا الحق، وعليه سننتناول فني الفنرع الآتني بعنض هنذه القينود وعلنى 

 -النحو الآتي:

 القيود القانونية الواردة على حرية التنقل والإقامة. -الفرع الثاني:

من خلال استعراض نصوص القانون الأردني نجد أنه فرض جملة من القيود على حرية التنقل 

حق في الإقامة، الغرض منها الحفاظ على النظام العام داخل المملكة ويمكن عرض هذه القيود وال

 -على النحو الآتي:

التوقيف الإداري: يعد التوقيف الإداري القيد الأول الذي يرد على حرية التنقل والحق في -:أولا  

ة وأعمالا  لقانون منع الجرائم الإقامة، ذلك أن التوقيف وفقا  لما قرره القانون في الظروف العادي

يمنح  للحاكم الإداري صلاحية إصدار قرار التوقيف، ولمدة طويلة نسبيا  بحق من يعتبر وجوده 

حرا  خطرا  على الناس، وبالتالي تقيد هذه الحرية من أجل الحفاظ على النظام العام، كذلك فإن 

وفقا  لقانون الدفاع وإعلان الأحكام  القانون يعطي للسلطة التنفيذية وفي الظروف الاستثنائية

 العرفية صلاحية الاعتقال الإداري وحجز الحرية.

العقوبات والتدابير سالبة الحرية: التي تفرض من السلطة القضائية المتمثلة بالمحاكم  -ثانيا :

ر  المختصة تطبيقا  للقانون حال ثبوت ارتكاب المتهم جرما  وإدانته قضائيا ، هذه العقوبات تتد

ابتداء  من الحبس التكديري والحبس إلى الاعتقال والأشغال الشاقة، كما أن القانون نص أيضا  على 

 تدابير مانعة للحرية تتمثل في الإيداع في مؤسسة للأمراض العقلية.

القبض والتوقيف المؤقت: وذلك وفقا  لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أعطى لرجال  -ثالثا :

لعدلية الحق في القبض على المشتبه به إذا كان حاضرا  حال ارتكاب جناية أو في الضابطة ا

أحوال التلبس. وحق النيابة العامة في التوقيف المؤقت لمدة محددة قانونا  وذلك في مرحلة التحقيق 

 الابتدائي.



ة توقيف الأحداث: أجاز المشرع في قانون الأحداث  توقيف الأحداث في دار تربي -رابعا :

الأحداث، أما إذا ثبت أن الموقوف فاسد الخلق أو متمرد لدرجة لا يؤتمن إحالته إلى الدار فيودع 

 إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.

خامسا : الإبعاد: يعتبر الإبعاد قيدا   على الحق في الإقامة، ولكنه خاص بالأجانب غير حاملي 

ة على عدم جواز إبعاد المواطنين.أما الجنسية الأردنية، ذلك أن الدستور الأردني نص صراح

الأجنبي فإن  للسلطة التنفيذية مباشرة هذه الصلاحية حال ثبوت قيامه بمخالفة الشروط التي 

يتطلبها القانون في دخول المملكة، كما لو تم دخوله بطريقة غير مشروعة مثلا  أو عدم مراجعته 

ل الحصول على إذن الإقامة أو التسجيل وفقا  للدائرة الأمنية المختصة خلال المدة المحددة من أج

من القانون  91من قانون الإقامة وشؤون الأجانب ووفقا  لنص المادة  11/1لما ورد في المادة 

من هذا القانون يلقى القبض عليه  2و4التي تقضي بأن كل من دخل المملكة خلافا  لأحكام المادتين 

مر بإبعاده. كذلك لوزير الداخلية بتنسيب من مدير دون مذكرة ويودع للحاكم الإداري الذي يأ

الأمن العام الحق في إبعاد الأجنبي الذي يعد وجوده داخل المملكة خطرا  على النظام العام فيما 

 عدا رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي.

رابعة منه ففي الظروف الاستثنائية ووفقا  لقانون الدفاع نصت المادة ال -الحظر أو المنع: -سادسا :

على صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء منها إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول 

فيها وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وإغلاق أي طريق أو 

خول ممر ومنع حركة السير عليه. كذلك فإن تعليمات الأحكام العرفية تضمنت نصوصا  مشابهة ت

الحاكم العسكري  العام أو الحكام العسكريين المحليين هذه الصلاحية، أما في الأحوال العادية 

على النظام العام قد تلجأ الإدارة إلى حظر أو منع التنقل لغايات تنظيمية، كتنظيم  الحفاظولغايات 

داخل حدود منطقة  حركة السير أو النقل على الطرقات وفقا  لقانون السير أو حظر أو منع التنقل

معينة كالدخول إليها أو الخرو  منها كما لو تم إعلان المنطقة بأنها موبوءة ويفرض عليها الحجر 

الصحي وفقا  لقانون الصحة العامة، ويعد الحظر أو المنع إحدى صور قرارات الضبط 

الإدارية  ، إلى جانب الإذن المسبق الذي يقتضي ضرورة أخذ إذن سابق من الجهة(1)التنظيمية

المختصة لدخول منطقة معينة أو تنظيم النشاط كأنظمة السير التي تحدد أماكن وأوقات عبور 

 وسائل النقل الكبيرة.
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الإقامة الجبرية ورقابة الشرطة: منح قانون منع الجرائم الحاكم الإداري صلاحية فرض  -سابعا :

ت رقابة الشرطة أو الدرك مدة لا هذا القيد على حرية الفرد الشخصية، فله أن يأمر بوضعه تح

( من القانون الآثار 19تزيد على سنة واحدة بدلا  من تقديم تعهد أو بكليهما، وحددت المادة )

 -القانونية التي يرتبها القرار بالوضع تحت رقابة الشرطة على النحو الآتي:

ينقل مكان أن يقيم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية معمورة في المملكة وأن لا  .1

 إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.

أن يحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية التي يقيم فيها بدون تفويض  من قائد  .5

 المنطقة.

 أن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله أو مسكنه. .9

ز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن أن يحضر إلى أقرب مرك .4

 القضاء أو المدينة التي يقيم فيها.

أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها و يجوز  .2

 للشرطة أو الدرك  أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك.  

سابقة قد تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ورتب القانون عقوبة جزائية تترتب على مخالفة القيود ال

(، وعليه يعد الوضع تحت رقابة الشرطة والإقامة الجبرية في مكان يحدده 14ستة أشهر ) م

 الحاكم الإداري قيدا  على حرية التنقل والحق في الإقامة اللذين كفلهما الدستور.

نة أو إلى حي رخر بحسب ما يراه الجلوَه:  وتعني نقل مكان الإقامة إلى خار   حدود المدي-ثامنا :

الحاكم الإداري.  وتقررت الجلوه بموجب العادات العشائرية المتعارف عليها وتكون في القضايا 

وفي الأردن نظمت القوانين المتعلقة بالعشائر  1الخطيرة وخصوصا  قضايا الدم أو العرض

م الخاصة بالمنازعات التي تم وقوانين الإشراف على البدو التي كان معمولا بها  بعض الأحكا

( لسنة 94اللجوء إلى الجلوة فيها، غير أن هذه القوانين ألغيت جميعا  بموجب القانون المؤقت رقم )

  (5)1956، أما الآن فنجد سندها القانوني في الوثيقة العشائرية التي تم إبرامها في العام  1976

                                                 


 



ع جلالة الملك عليها، وبموجب الجلوه يتوجب من شيوخ العشائر في المملكة والتي اقترنت بتوقي

ترحيل أفراد العائلة حتى الجد الثالث لمدة لا تزيد على سنة في حالة ارتكاب أحدهم جريمة القتل 

أو هتك العرض وفي حالة ارتكابهم لما يعبر عنه ع تقطيع الوجهع ويعني عدم التزام المكفول 

 بأحكام الدخالة والكفالة.

 لتوقيف الإداري ومبدأ الفصل بين السلطاتا:  المطلب الثاني
 

لا يستطيع أحد أن ينكر مدى الارتباط بين القانون الإداري والقانون الدستوري، فكلاهما من 

فروع القانون العام، فالدستور يعتبر قمة النظام القانوني داخل المملكة، ذلك لأنه يبين شكل الدولة 

يث تكوينها واختصاصها وعلاقتها ببعضها وبالأفراد، ونظام الحكم والسلطات العامة فيها من ح

ومن المعروف أن القانون الإداري يتعلق بتنظيم إحدى السلطات الثلاث وهي السلطة التنفيذية، 

من الدستور الأردني  ذلك لأن السلطة القضائية والسلطة التشريعية تحكمها تشريعات خاصة وتضا

ة والتشريعية والقضائية( من حيث تكوينها نصوصا  حددت السلطات الثلاث ) التنفيذي

( 54واختصاصها وعلاقتها ببعضها، ونص الدستور كذلك على أن الأمه مصدر السلطات )م

ويفهم من أحكام الدستور حرص المشرع على ضمان الحريات الشخصية من خلال التأكيد على 

وإن كانت جميعها تناط الفصل بين السلطات نظرا  لاختلاف الجهات التي تباشر هذه السلطات 

بجلالة الملك، إلا أن طبيعة نشاطها والاختلاف في تكوينها، والرقابة فيما بينها وأوجه التعاون كل 

ذلك يدل على مبدأ الفصل بين السلطات،  الذي ترجع أصوله التاريخية إلى الفيلسوف مونتسيكيو 

. (1)ية وكيفية ضمانها للمواطنوالفيلسوف الإنجليزي ع جون لوكع اللذين بحثا في مفهوم الحر

وعليه إذا كان القانون الدستوري هو الذي يقرر الحقوق والواجبات بنصوص عامة، أي يضع 

المبادئ والأسس، كحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية الاجتماع ومبدأ المساواة، فإن القانون 

التي يجب على الأفراد عدم الإداري هو الذي يبين كيفية ممارستها، ويضع لها الضوابط والحدود 

، وفي هذا المطلب سنحاول تحديد مدى اتفاق أحكام التوقيف الإداري المناط بالسلطة (5)تخطيها

التنفيذية مع مبدأ الفصل بين السلطات، الذي  يقتضي أن تتولى المحاكم التي تمثل السلطة 

ا  اذا ما أخذنا بوجهة القضائية أعمال التوقيف الإداري بحسب الاختصاص المقرر لها دستوري
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النظر التي تعتبر أعمال التوقيف الإداري من القرارات القضائية وذلك بسبب المعيار الموضوعي 

، وذلك من خلال عرض ماهية مبدأ الفصل بين السلطات ثم بيان مدى اتفاق أحكام التوقيف 

 -الإداري مع مبدأ الفصل بين السلطات:

 ل بين السلطات.ماهية مبدأ الفص -الفرع الأول:

شهدت أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر تطورا  فكريا  أسهم بشكل كبير في قيام النظم 

الديمقراطية التي من شأنها صيانة الحريات الشخصية للأفراد. وكان هذا بفضل بعض المدافعين 

يعتبر الفيلسوف عن حقوق الإنسان منهم ) جون لوك( و) مونتسيكيو(  و ) جان جاك روسو(، و

الإنجليزي )جون لوك( صاحب الفضل في إظهار مبدأ الفصل بين السلطات، ولكناه ميز بين 

السلطة التشريعية التي تصنع القانون والسلطة التنفيذية التي تنفذه والسلطة الاتحادية التي تعلن 

تبارها السلطة الحرب والسلم وتعقد المعاهدات، حيث لم يعترف ) لوك( بالسلطة القضائية باع

، (1)الثالثة في الدولة بل ألحقها بالسلطة التنفيذية باعتبارها جزءا  منها وليست مستقلة عن غيرها 

وعليه نادى لوك بوجوب الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكانت رراؤه تعد طريقا  

يو في كتابه روح لظهور مبدأ الفصل بين السلطات بصورته الواضحة، كما نادى به موتسيك

حيث استبدل مونتسيكيو السلطة الاتحادية بالسلطة القضائية التي  1745القانون الصادر عام 

تختص بالفعل في المنازعات وتتكون من القضاة ورأى مونتسيكيو ضرورة الفصل بين السلطات 

لطة لاعتبارات أشار إليها الدكتور أنور رسلان تتلخص في الخوف من إساءة استعمال الس

والحرص على احترام القانون وتطبيقه بصورة صحيحة وأخيرا  اعتقاده بأن النظام الإنجليزي 

يقوم على مبدأ الفصل . ويرى مونتسيكو أن الفصل بين السلطات يتحقق بمنح كل سلطة القدرة 

على البت في المسائل الداخلة في اختصاصها مع منع أي سلطة  في التدخل بعمل الأخرى، و 

من ذلك أنه دعا إلى إقامة توازن بين السلطات دون أن يكون باستطاعة إحداها شل عمل يفهم 

 ع، التي لا تحول دون الرقابة المتبادلة.(5)الأخرى وفقا  لقاعدة ع الضوابط والموازين

ما يلي ع تناط  –أحكام عامة  -وفي الأردن جاء في الفصل الثالث من الدستور بعنوان: السلطات 

شريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان و النواب ع السلطة الت

( و أن عالسلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع 25)م
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( . نجد أن الدستور الأردني نص على السلطات الثلاث، 57الأحكام وفق القانون باسم الملكع ) م

طة التنفيذية من جلالة الملك ومجلس الوزراء الذي يؤلف من رئيس الوزراء على تكوين السل

وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة ويتولى المجلس مسؤولية إدارة جميع شؤون 

الدولة الداخلية والخارجية، إلا ما قد يستثنى بموجب الدستور والقانون. وتعين صلاحيات رئيس 

(. ونص 42مجلس بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك ) مالوزراء والوزراء وال

الدستور على مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب ) السلطة التشريعية( 

ومسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته ) رقابة من السلطة التشريعية على أعمال السلطة 

(، كما أن السلطة التنفيذية 21،26ي اتهام الوزراء ) م التنفيذية(، بالإضافة لحق مجلس النواب ف

ترتبط بأعمال السلطة التشريعية، كما الحال في الدعوة للانعقاد أو إجراء الانتخابات أو عرض 

من الدستور، وحرص الدستور  94مشاريع القوانين، أو إصدار القوانين المؤقتة وفقا  لنص المادة 

( أن القضاة مستقلون لا سلطة عليهم 97يث جاء بنص المادة )على استقلال السلطة القضائية ح

في قضائهم لغير القانون، وأكد الدستور أيضا  على أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من 

(، وأن المحاكم تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في 161/1التدخل في شؤونها  م)

لمقامة على الحكومة ) السلطة التنفيذية(، كما وأكد المواد المدنية والجزائية وكذلك في الدعاوى ا

الدستور على إنشاء محكمة عدل عليا للنظر في المنازعات الإدارية وبالفعل استجاب المشرع 

 وأنشئت محكمة العدل العليا منذ ذلك التاريخ. 959للنص الدستوري في العام 

ين السلطات حيث تمارس كل سلطة ونخلص بذلك إلى أن الدستور الأردني أكد على مبدأ الفصل ب

اختصاصها بموجب الدستور، ولا يحق لأي سلطة التدخل في صميم اختصاصات الأخرى، وهذا 

، أو يحول دون الرقابة المتبادلة بين السلطات، ذلك أن هذه  (1)لا يعني عدم وجود تعاون بينها

طة، وتؤكد على مبادئ الحرية الرقابة تحقق ضمانا  حقيقيا  للأفراد من التعسف في استعمال السل

والسيادة والمساواة، والخضوع للقانون واحترام نصوصه، ومن أبرز صور الرقابة تلك التي 

تباشرها السلطة القضائية المستقلة على أعمال السلطة التنفيذية والتي تعتبر مثالا  حيا  على مبدأ 

 الفصل بين السلطات بصورة متوازنة. 

 فاق التوقيف الإداري مع مبدأ الفصل بين السلطات.مد  ات -الفرع الثاني:
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بالنظر إلى نصوص قانون منع الجرائم الذي يعطي الحاكم الإداري الصلاحية باتخاذ التدابير 

الضبطية ومنها التوقيف الإداري، نلاحظ أن المشرع منح السلطة التنفيذية صلاحية التوقيف وهذا 

ئية، لأنها هي المخولة وفق أحكام الدستور بممارسة من شأنه المساس باختصاصات السلطة القضا

الأعمال القضائية ومنها التوقيف، ومن خلال استعراض صلاحية المحاكم النظامية في البنيان 

القضائي الأردني نجد أن هذه المحاكم لها صلاحية القبض والتوقيف وفرض العقوبات سالبة 

أعطى المشرع للحاكم الإداري الذي لا يعد جهة  الحرية والتدابير المانعة للحرية، فلماذا إذن

قضائية هذه الصلاحية؟ وألا يعد ذلك مساسا  بمبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور؟ وهل 

يعد القرار الإداري الصادر بالتوقيف عملا  قضائيا ؟ وأخيرا  هل يعتبر منح الحاكم الإداري هذه 

ان وحرياته؟ هذه الأسئلة جميعا  سنحاول الإجابة عنها في الصلاحية يشكل انتقاصا  لحقوق الإنس

هذا الفرع وذلك لمعرفة مدى اتفاق أحكام التوقيف الإداري مع مبدأ الفصل بين السلطات وعلى 

 -النحو الآتي:

 الحاكم الإداري لا يعد جهة قضائية. -الفقر  الأولى:

لمحاكم النظامية والدينية لأن السلطة القضائية وبموجب الدستور الأردني تتكون من ا

، ويعد الحاكم الإداري وفقا  لنظام التشكيلات الإدارية من السلطة التنفيذية وتحديدا  (1)والخاصة

وزارة الداخلية، ويباشر اختصاصات متعددة منها صيانة الحريات العامة والمحافظة على الأمن 

المحافظة على النظام العام والآداب والاستقرار والسلامة العامة وسلامة الأفراد وممتلكاتهم و

، (5)العامة وتحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء

ومن أجل ضمان قيام الحاكم الإداري بهذه الاختصاصات على أكمل وجه اعترف القضاء لبعض 

ة بأنها تعد قرارات قضائية علما  القرارات الصادرة عنه بخصوص إيقاع عقوبة الحبس أو الغرام

بأنه ليس جزءا  من السلطة القضائية، حيث جاء في إحدى قرارات محكمه العدل العليا بمناسبة 

التمييز بين القرار القضائي والقرار الإداري أن معيار التفرقة يكمن في أن القرار القضائي يصدر 

ئية بين شخصين ويقرر في قوة عن محكمة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم خصومة قضا

الحقيقة القانونية وجود حق أو عدم وجوده، وأن يكون هذا القرار حائزا  على هذه الخصائص ولو 

صدر عن هيئة لا تتكون من عناصر قضائية وإنما أسندت إليها صلاحيه قضائية استثنائية للفصل 
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يز بينهما، كالغاية من الضبط ، وهناك أيضا  معايير أخرى للتمي(1)فيما أنيط بها من خصومات

ومعيار شكلي ورخر موضوعي....الخ، وعليه فالحاكم الإداري يعد جهة إدارية ذات اختصاص 

قضائي، اكتسب هذه الصفة من خلال إقرار القضاء بذلك، من خلال اختصاصاته المستمدة من 

اري بموجب المادة ، الذي خول الحاكم الإد(5)القوانين و الأنظمة الأخرى مثل قانون الزراعة

( منه النظر في دعاوى الأحرا  والمراعي. واعتبرت محكمة العدل العليا قرارات الحاكم  42)

في هذا المجال قرارات قضائية لأن عناصر القرار القضائي متوافرة فيها وبالتالي لا تختص 

ليا الحالي، فلقد ، أما بعد صدور قانون محكمة العدل الع(9)محكمة العدل العليا في طلب إلغائها

تضمن هذا الإختصاص حيث تخضع لولاية المحكمة بإعتبارها قرارات إدارية صادرة عن جهات 

 إدارية ذات إختصاص قضائي، إستنادا  إلى معيار شكلي يتعلق بالجهة المصدرة للقرار.

بيعة هذه أما قرارات التوقيف الإداري فإنها لا تعد أعمالا  قضائية، وإن بدت كذلك  للبعض لأن ط

القرارات تختلف عن القرارات القضائية لأنها لا تتعلق بخصومة ولأنها ووفقات للمعيار الشكلي تعد 

قرارات إدارية نهائية باعتبارها صادرة عن سلطة إدارية، ويقصد بالنهائية في هذا المقام إمكانية 

 نفاذها الفوري دون حاجة إلى إجراء لاحق أو تصديق من جهة أعلى. 

لاحظة أن صلاحية وزير الداخلية الواردة في قانون منع الجرائم الواردة بنص المادة مع م

العاشرة ع  يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد أعطي بمقتضى هذا القانون 

أو أن يعدله لمصلحة الشخص الذي أعطاه ع لا تتعارض مع نهائية القرار الإداري، لأن هذه 

تؤثر على صفة قابليته للتنفيذ، وتخضع هذه القرارات للرقابة القضائية لمحكمة العدل  الصلاحية لا

العليا صاحبة الاختصاص بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها، وذلك بخلاف 

صلاحية الحاكم الإداري القضائية التي خوله إياها قانون الزراعة مثلا  بصورة استثنائية، حيث 

 طرق الطعن المقررة  في القضاء العادي. تخضع ل
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 التوقيف الإداري لا يتلاءم مع مبدأ الفصل بين السلطات. -الفقر  الثانية:

إن الفصل بين السلطات بالمعنى الذي قصده الدستور يوجب امتناع أي سلطة عن التدخل في 

لتنفيذية القيام اختصاصات وصلاحيات السلطات الأخرى. وحدد الدستور حالة مباشرة السلطة ا

( بإصدار القوانين المؤقتة 94بمهام السلطة التشريعية في أحوال الضرورة وفقا  لأحكام المادة )

فقط، ولم ينص على صلاحية السلطة التنفيذية بمباشرة أعمال السلطة القضائية إلا في  الظروف 

ئ أو إذا أمكن خلالها. الاستثنائية وبشكل محدود تحت الرقابة القضائية عند زوال حالة الطوار

أن صلاحيات الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم وإن تعد مبررة    ( 1)يرى جانب من الفقه 

لغايات الحفاظ على النظام العام بعناصره داخل المملكة إلا أنها لا تعد كذلك من أجل صيانة 

قضائية صلاحية توقيف الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، التي توجب أن تتولى السلطة ال

الأفراد لأن في ذلك ضمانا  واحتراما  لمبدأ الفصل بين السلطات، وقرينة البراءة، وكفالة حقوق 

الدفاع والتحقيق والطعن التي يكفلها القانون، بالإضافة إلى أن قانون منع الجرائم لا يلقي على 

وهذا مما لا شك فيه يتعارض مع  عاتق الحاكم الإداري عبء إثبات أن المتهم ارتكب فعلا  معينا  

التدابير الضبطية لمجرد الاشتباه، ومنها التوقيف الإداري، بالإضافة إلى أن هذه الصلاحية وإن 

كانت تبدو مقبولة في الأحوال الاستثنائية والتي قد يتصور فيها عدم إمكانية مراعاة الفصل بين 

الجرائم يطبق في الأحوال العادية ومن هنا السلطات لأن الضرورة تقتضي ذلك إلا أن قانون منع 

يظهر عدم اتفاق أحكام التوقيف الإداري مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نشأ من أجل احترام 

 حقوق الإنسان وحرياته .

فالإشكالية واضحة وتتعلق بمدى تعارض توقيع جزاءات وتدابير إدارية ذات طبيعة عقابية 

بدأ الفصل بين السلطات. وثارت هذه الإشكالية في فرنسا بشأن بوساطة سلطة غير قضائية مع م

لجنة معاملات البورصة وهي جهة إدارية، ومنحها الحق في إيقاع عقوبات لا يتفق مع مبدأ 

الفصل بين السلطات لأنها لا تتمتع بالاستقلال. كما أنه لا يعد مقبولا  أن تتمتع جهة بسلطة إصدار 

خالفتها، وقضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن الفصل بين السلطات أنظمة وإيقاع العقاب على م
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لا يمثل عقبة أمام السلطة الإدارية التي تتمتع بامتيازات  السلطة العامة وحقها في توقيع الجزاء 

 .(1)طالما أن الجزاءات التي يمكن فرضها لا تؤدي إلى سلب الحرية

في ممارسة بعض الأعمال التي تعد ذات طبيعة  فإذا كان المشرع في الأردن أعطى للإدارة الحق

قضائية من أجل التخفيف عن كاهل القضاء، إلا أن هذا ووفقا  لما قرره المجلس الدستوري 

الفرنسي يعد مقبولا  بالنسبة للجزاءات المالية أما الجزاءات السالبة للحرية فلا يجوز، لأن الحرية 

اة حقوق الإنسان وكفالة الفصل بين السلطات يتوجب تعلو الذمة المالية وبالتالي ولضمان مراع

عدم منح الحاكم الإداري صلاحية التوقيف لأن فيه إهدارا   للحرية الشخصية . ويرى الباحث 

خلاف ما ذهب إليه غالبية الفقه، ذلك إن التوقيف الإداري يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات لأن 

لك إجراء ضبطي وقائي يختلف عن الضبط القضائي الذي على النظام، وهو بذ الحفاظالغاية منه 

تباشره السلطة بعد وقوع جريمة معينة، وتتفق مع طبيعة عمل الحاكم الإداري ولا يشكل تعديا  

على اختصاصات السلطة القضائية، كما إن قانون منع الجرائم صدر من السلطة التشريعية وفقا  

 ا يعملان تحت مظلة واحدة متمثلة بالدستور الأردني.للدستور، وكذلك قانون العقوبات، فكلاهم
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التوقيف الإداري والحق في اللجوء إلى القضاء والمحاكمة :  المطلب الثالث

 العادلة
، (1)كد الدستور الأردني على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، والحق في المحاكمة العادلةأ

للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. منه نصت على أن المحاكم مفتوحة  161/1فالمادة 

والدستور الأردني في كفالة هذه الحقوق يجاري باقي دساتير العالم والمواثيق الدولية، فالمادة 

الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على ع لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى 

وق الأساسية التي يمنحها القانونع، المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحق

ويمكن لنا عرض هذا الحق من خلال التمييز بين الحق في اللجوء إلى القضاء ابتداء  وبين الحق 

 في المحاكمة العادلة الذي يرتبط بالحق الأول ويليه. 

 الحق في اللجوء إلى القضاء. -الفرع الأول:

ن الدستور عندما قرر مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك أ(5)القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات 

الثلاث ) التنفيذية والتشريعية والقضائية( والرقابة المتبادلة بينها، وعلى الأخص رقابة السلطة 

القضائية على أعمال السلطة التنفيذية  كان ذلك بدافع الخشيه من  التعسف والخوف من إساءة 

بحق الأفراد. وعليه اخضع هذه الأعمال للرقابة القضائية  استعمال السلطة الذي قد تباشره الإدارة

 بأن ترك باب المحاكم أو اللجوء إلى القضاء مفتوحا  للجميع وعلى قدم المساواة دون تمييز.

ويعتبر الحق في اللجوء إلى القضاء من الحقوق الطبيعية التي عرفتها القوانين منذ زمن طويل، 

هذا الحق، ومنحت الفرد ضمانات لمباشرته من أجل حماية حيث اعترفت التشريعات القديمة ب

بر  للحقوق الأساسية المادية أو المعنوية التي يعترف له بها الدستور أو القانون،وقد عا

)موتسيكو(عن هذا الحق بقوله عالحاجة إلى القضاء العادل كانت تاريخيا  أسبق الحاجيات 

 (9)العامةع
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من خلال نصه على أنواع ( 1) ذي يمارس  فيه هذا الحقورسم الدستور الأردني النطاق ال 

المحاكم، سواء نظامية أو دينية أو خاصة، وتعيين اختصاصاتها بموجب قانون، وبالفعل صدر 

استجابة  لأحكام  1959قانون تشكيل المحاكم النظامية وصدر قانون محكمة العدل العليا في العام 

المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد الدستور، وتمارس المحاكم النظامية في 

المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو التي تقام عليها ووفقا  لأحكام 

القوانين النافذة، وتجدر الإشارة إلى أن الدستور لم يميز بين الأردني والأجنبي في اللجوء إلى 

دون استثناء  غير أن هناك حالات تنظيمية ترتبط بالنظام العام القضاء، فالمحاكم مفتوحة للجميع 

كأن يتم مباشرة هذا الحق  بوساطة وكلاء أو أولياء أو ممثلين  أو نائب قانوني ، إلا أن هذا لا يعد 

مساسا  بالحق، كما ونص الدستور على تشكيل المحاكم الدينية للقضاء في مسائل الأحوال 

الطوائف الدينية الأخرى ، بالإضافة إلى المحاكم  الخاصة التي  الشخصية للمسلمين ومجالس

 تباشر اختصاصاتها القضائية وفقا  لأحكام القوانين الخاصة بها.

وتحرص السلطة التشريعية ذات الاختصاص بسن القوانين على احترام هذا المبدأ من خلال عدم 

تنفيذية وفقا  لصلاحياتها سندا  لأحكام مصادرة الحق في اللجوء إلى القضاء، وإذا كانت السلطة ال

( من الدستور في إصدار القوانين المؤقتة قد صادرت هذا الحق في القانون المعدل 94المادة )

،الذي نص في مادته التاسعة على تشكيل لجان بدائية واستئنافية لتقدير ( 5) لقانون الإستملاك

ابق ينص على اختصاص المحاكم النظامية التعويض عن المال المستملك، حيث كان القانون الس

بذلك، وهذا يعني مصادرة حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، إلا أن السلطة التشريعية وعندما 

عرض عليها هذا القانون رفضته لتعارضه مع أحكام الدستور، وأعادت للمواطن حقه في اللجوء 

قوق الأساسية والطبيعية للمواطن إلى القضاء حسبما يقتضي الدستور الأردني لأنه من الح

 وضمانٍ له في مواجهة الإدارة.
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وعليه لا يجوز حرمان الأشخاص من اللجوء إلى القضاء، وإن تم ذلك فهذا بلا شك يشكل تعديا  

والذي يعني سيادة القانون  وخضوع الأفراد والإدارة لأحكامه، وينوه  (1)على مبدأ المشروعية 

أن هذا المبدأ نسبي، حيث يستثنى منه أعمال السيادة، والتي لا تعد من  الباحث في هذا المقام إلى

القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري وكذلك السلطة التقديرية وأحوال الضرورة، 

والباحث يتحفظ على هذه الإستثناءات التي قد تخدم الغدارة وتدفعها إلى عدم إحترام القانون 

حصنة تشريعيا . كما يتضمن مساسا  بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال وتجعل قراراتها م

السلطة القضائية وتجريدها من اختصاصاتها المتمثلة في القضاء والفصل في المنازعات بين 

 الأفراد أو بينهم وبين الإدارة.

ووفقا  وحرص الدستور الأردني على أن لا يتم توقيف أو حبس أحد إلا وفقا  لأحكام القانون، 

للأصل العام إن التوقيف  يجب أن يباشر من قبل السلطة القضائية المتمثلة بالمحاكم والنيابة 

العامة، لأنها أقدر من غيرها على ضمان الحريات الشخصية  وتعد مقبولة  أكثر من السلطة 

اك من يتحفظ التنفيذية من وجهة نظر الأفراد على ذلك، وطبعا   وفقا  لأحكام القانون. وإذا كان هن

على قانون منع الجرائم بشكل عام وعلى التوقيف الإداري بشكل خاص باعتبارهما يمثلان 

خروجا  على الحق في اللجوء إلى القضاء، وإن السلطة التنفيذية تباشر اختصاصات السلطة 

ى ( فيه عل156القضائية في هذا الشأن  فإن الباحث يرى خلاف ذلك لأن الدستور نص في المادة )

أن عالتقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية و تشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها 

وأسماءها ومنها  إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم و 

 اختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملكع. وبالفعل صدر نظام التنظيم

( لسنة 47ونظام التشكيلات الإدارية رقم ) 1996( لسنة 55الإداري لوزارة الداخلية رقم )

، اللذان منحا الحاكم الإداري اختصاصات تتعلق بالمحافظة على النظام العام  والأمن 5666

والسلامة داخل منطقة اختصاصه. بالإضافة إلى أن قانون منع الجرائم الذي صدر من السلطة 

ة وفقا  لأحكام الدستور الذي أعطى للحاكم الإداري صلاحية التوقيف لم يصادر حق التشريعي

الأفراد في اللجوء إلى القضاء، حيث إن قرار التوقيف يعتبر قرارا  إداريا  وليس عملا  قضائيا ، 

                                                 
) 



ويحق الأفراد اللجوء إلى محكمة العدل العليا لطلب إلغائه أو التعويض عنه، وفي هذه ضمانه 

 للأفراد في الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية التي يمثلها الحاكم الإداري. أكيدة

 

 الحق في المحاكمة العادلة. -الفرع الثاني:

إلى جانب حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، كفل الدستور أيضا حقا  رخر يرتبط به ولكنه يليه 

نصفة. فبعد أن أعلن الدستور أن المحاكم على ويعبر عنه بالحق في المحاكمة العادلة أو الم

اختلاف درجاتها وأنواعها مفتوحة للجميع أورد مجموعة من الضمانات التي تؤكد وجوب أن 

يحصل الفرد على  محاكمة عادلة تقوم على مبادئ العدالة والإنصاف من محاكم مستقلة لا تخضع 

ولا تتأثر بطلبات السلطة التنفيذية أو تخضع في قضائها إلا إلى نواميس العدل والإنصاف الحقيقة، 

 لها.

(ع 97حيث تضمن الدستور أن ع القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،   )م 

( بالإضافة إلى أن جلسات المحاكم علنية 161/1وإن المحاكم مصونة من التدخل في شؤونهاع )م

( 161/5للنظام العام أو حفاظا  على الآدابع )م إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة

 -ويمكن إيراد ضمانات المحاكمة العادلة على النحو الآتي:

 استقلال القضاء. -أولا :

انطلاقا من حرص السلطة التشريعية على استقلال السلطة القضائية صدرت عدة قوانين لاستقلال 

لى استقلالية المحاكم من تدخل السلطات ، الذي أكد ع12/5661القضاء كان رخرها القانون رقم 

الأخرى، و نظم رليات  التعيين و الترفيع والراتب والنقل والمساءلة والإحالة على التقاعد، وجعلها 

كلها من اختصاص المجلس القضائي وليس من اختصاص السلطة التنفيذية، وعلى ذلك فإن 

ة العادلة، فعدم تدخل السلطة التنفيذية استقلال القضاء يشكل الخطوة الأولى  في ضمان المحاكم

في تعيين القضاة وعدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية ، ووجوب أن يتولى القضاء من تتوافر فيه 

صفات الحياد والنزاهة والكفاية القانونية، كل ذلك يؤدي إلى استقلالها وبالتالي إجراء المحاكمة 

 بصورة عادلة.

 علنية المحاكمة. -ثانيا :



لى جانب استقلالية القضاء أكد الدستور على ضمان رخر يتمثل في علنية المحاكمة وعلى أساس إ

هذا المبدأ المقرر في الدستور جاءت التشريعات الأردنية المتعلقة بالإجراءات المدنية والجزائية 

، (1)ة متفقة مع أحكام الدستور.و أكد قانون أصول المحاكمات الجزائية على مبدا شفوية المحاكم

أو ما يعبر عنه بالوجاهية، وفيه ضمان لحقوق الإنسان واطمئنان المتهم للحكم الصادر، ذلك إن 

 )التحقيق وسماع الشهود والمرافعة ......الخ كلها تشكل ضمانات أساسية لا يجوز إهدارها(.

تي قدمت ( على أن لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلاا البينات ال145كما ونص القانون في المادة )

أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية، وأكد قانون أصول المحاكمات المدنية على 

( لا يجوز أن تجري المحاكمة إلاا وجاهيا  أو بمثابة الوجاهي، 67علنية المحاكمة بنص المادة )

يتعلق  ويلاحظ في هذا المقام أن الدستور لم يقرر هذا المبدأ على الإطلاق حيث وضع قيدا  

 بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة وكذلك فعلت القوانين الإجرائية، 

حيث جاء بنص  1995( لسنة 15وعلى هذا النحو سار قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم )

منه ع تنظر المحكمة في الدعاوى المقامة لديها مرافعة بصورة علنية إلاا إذا قررت من  54المادة 

تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا   وذلك بناء على مقتضيات 

 المصلحة العامةع.

 المساواة أمام القانون وقرينة البراءة. -ثالثا :

أكد الدستور على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن 

اللغة أو الدين، وبما أن الدستور أيضا نص على أن المحاكم مفتوحة للجميع  اختلفوا في العرق أو

فإن هذا يشمل الأجانب أيضا ، وعليه فقد الدستور أكد على مساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز 

بينهم في الحقوق والواجبات، وبناء عليه يتوجب على القضاء أن يصدر حكمه في النزاع بصورة 

دا  عن أي اعتبارات شخصية، مع مراعاة قرينة مفادها أن الأصل في الإنسان موضوعية بعي

البراءة ما لم يثبت العكس، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يتلقى معاملة أمام 

القضاء على هذا الأساس وإلاا كان الإجراء يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور ويصادر 

 الحريات الشخصية.

 كفالة حقوق الدفاع      -ابعا :ر

                                                 

 )(



أعطى القانون للأشخاص  حقوقا  تتمثل في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، وبإتاحة الفرصة 

للإطلاع على إجراءات التحقيق وحضورها و الاستعانة بمحام والمواجهة بالتهم، وتدوين 

ها ومدة التوقيف، ووجوب الجلسات  بمحاضر مكتوبة، وحدد القانون الحالات التي يمكن القبض في

إعتبار المتهم بريئا  حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وأحاط قانون أصول المحاكمات الجزائية 

الأفراد بالعديد من الضمانات التي تمتد من مرحلة التحقيق الابتدائي، والظن أو الاتهام والمحاكمة 

رد في الدفاع عن نفسه وصولا  إلى والاستماع للبينات. وحدد أصولا  وإجراءات  لها تكفل حق الف

وليس على   (1) إعلان الحكم  والطعن فيه، ووجوب أن يبنى الحكم على الاقتناع اليقيني بالإدانة

 الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم.

وقد حدد قانون منع الجرائم في الأحوال التي يجوز للحاكم الإداري فيها بدعوة الأشخاص للتحقيق 

أن يتصل له وجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب إلى الأصناف المذكورة في معهم، بعد 

القانون،والتي يمكن حصرها في التواجد بظروف تجلب الشبهة أو اعتياد اللصوصية أو من يشكل 

وجوده حرا  طليقا  بلا كفالة خطرا  على الناس، وقد أحاط القانون الحرية الشخصية بمجموعة من 

كمة العادلة مع الملاحظة أن مراجعة الحاكم الإداري والتحقيق معه لا يعد الضمانات في المحا

عملا  قضائيا  أو محاكمة  بالمعنى الوارد في القانون، ويمكن إيراد مجموعة من الإجراءات التي 

يتوجب على الحاكم الإداري مراعاتها لاعتبار القرار الصادر عنه مشروعا  وذلك على النحو 

 -الآتي:

مذكرة الحضور، وهي الإجراء الأول الذي يتوجب على الحاكم الإداري القيام به،  -أولا :

ويصدرها لغايات تبليغ أحد الأشخاص بالحضور أمامه في تاريخ محدد من أجل الاستماع لأقواله 

بخصوص الإخبار، أو لتقديم التعهد أو الربط بالكفالة، ويجب أن تكون موقعة من الحاكم الإداري 

 الذيل الأول للقانون.  كما ورد ب

مذكرة القبض، بموجب المادة الرابعة من قانون منع الجرائم  لا يجوز إصدار مذكرة القبض -ثانيا :

إلاا في حال تخلف الشخص الذي تبلغ مذكرة الحضور عن المثول أمام الحاكم الإداري خلال مدة 

 مقبولة.

                                                 
) 



نفسه التحقيق في صحة الأخبار بمجرد حضور التحقيق في الإخبار،يباشر الحاكم الإداري ب -ثالثا :

 أو إحضار الشخص المطلوب، ويستمع للبينات التي يرى ضرورة لاستماعها.

التكليف بتقديم تعهد، حيث أعطى القانون للحاكم الإداري صلاحية تكليف الشخص بتقديم  -رابعا :

في مذكرة الحضور، وإن تعهد إذا رأى أن هناك أسبابا كافية لذلك، وفي حدود الموضوع الوارد 

يكون في مقداره ومدته متناسبا  مع المبلغ أو المدة المذكورين في المذكرة، ويمكن للمكلف أن يقدم 

التعهد بنفسه أو بوساطة كفيل يقبل به الحاكم الإداري، وهنا نرى أن التعهد هو الإجراء الأصيل 

ه،وذلك رغبة من المشرع في عدم أما والتوقيف الإداري فيعد الاستثناء عندما تتوافر أسباب

 مصادرة حريات الأفراد.

إتباع أصول المحاكمات الجزائية، أوجبت المادة الخامسة على الحاكم الإداري  إتباع  -خامسا :

الإجراءات الواردة في الإجراءات الجزائية أثناء التحقيق.و من ذلك أخذ الشهادة بعد أداء اليمين 

وحضور المحامين  وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر واستجواب الشهود، ومناقشتهم 

المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات، ويشترط فيها أن لا توجه تهمة تختلف عن 

التهمة المذكورة في الأخبار. وليس من الضروري في الإجراءات المتخذة إثبات أن المتهم ارتكب 

ام الحاكم الإداري يعد إجراء  وقائيا  من أعمال الضبط الإداري التي فعلا  أو أفعالا   لأن المثول أم

ترمي إلى الحفاظ على النظام العام وليس من أعمال الضبط القضائي التي تنشط بعد ارتكاب 

الجريمة من أجل تحقيق العدالة. كما أوجب القانون أن لا يزيد التعهد بإلزام الشخص على 

ناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن المحافظة على الأمن أو الامت

يكون حسن السيرة. وتبعا  لذلك فإن مخالفة الحاكم الإداري للإجراءات  التي يلزمه القانون 

بإتباعها تجعل من قراره معيبا  بعيب الإجراءات وبالتالي تملك محكمة العدل العليا إلغاءه بحسب 

 اختصاصها.

ضافة إلى إعمال رقابتها  على قرار التوقيف باعتباره قرارا  إداريا   تراقب المحكمة أركان و بالإ

القرار كافة سواء من حيث الجهة المصدرة القانون ) الحاكم الإداري( ويشمل المحافظ أو 

المتصرف فقط دون غيرهم ) ركن الاختصاص(، وإتباع الإجراءات التي يوجبها القانون ) ركن 

ات( أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله )ركن المحل(، وأن يكون الغرض الإجراء

من قرار التوقيف تحقيق السلامة العامة والمحافظة على النظام العام ) ركن الغاية(، وأخيرا  أن 

اذه يكون السبب الذي يستند عليه القرار قائما  عند إصداره ومشروعا  بتحقق وقائع مادية تجيز اتخ



) ركن السبب( وأكد قانون محكمة العدل العليا  على رقابة المحكمة على هذه العناصر وفقا  لنص 

المادة العاشرة بحيث تملك  إلغاء القرار غير المشروع والتعويض عنه، وهذا بلا شك يشكل 

 ضمانه أخرى للأفراد  في مواجهة أعمال الإدارة المتمثلة بقرار التوقيف الإداري.

 

 مد  اتفاق أحكام قانون منع الجرائم مع أحكام الدستور: ث الثاني المبح
 

 تمهيــد :

ينكر (1)استنادا  إلى الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم، فإن البعض  

على القانون اتفاقه مع الدستور الأردني، وذلك لاعتبارات تتعلق بمصادرته للحرية الشخصية 

دستوريا ، وكذلك لتعارضه مع مبدأ الشرعية الوارد في قانون العقوبات، ولكونه يتضمن المكفولة 

مساسا  بمبدأ الفصل بين السلطات، حيثما تباشر السلطة التنفيذية اختصاصات السلطة القضائية، 

يعد  وأخيرا  يصادر  هذا القانون حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، وفي المحاكمة العادلة، وبالتالي

 قانونا  غير دستوري.

وفي هذا المطلب الأول سيحاول الباحث عرض مدى اتفناق أحكنام قنانون مننع الجنرائم النذي  

نننص علننى التوقيننف الإداري مننع أحكننام الدسننتور، مننن خننلال عننرض الانتقننادات الموجهننة للقننانون، 

لخاصننة فنني والحجننج التنني يسننتند إليهننا أصننحاب الننرأي الننرافض للقننانون، مننع بيننان وجهننة نظننري ا

الموضوع، وفي المطلب الثاني سيتعرض الباحث للرقابة القضائية على دستورية القوانين في المملكنة 

 الأردنية الهاشمية.

 

                                                 

 )(



 الانتقادات الموجهة لقانون منع الجرائم:  المطلب الأول
ناك عد  انتقادات توجه إلى قانون منع الجرائم بشكل عام، وللتوقيف الإداري بوجه خراص، ه

 حيث عدم اتفاقهما مع أحكام الدستور والقانون، وعلى النحو الآتي: من 

 الانتقادات المتعلقة بمدى دستورية قانون منع الجرائم  -الفرع الأول:

ير  البعض ومنهم الدكتور محمود محمود مصطفى أن قانون منع الجرائم  ) وصحته في  -أولا :

م العسكرية البريطاني الذي كان مطبقاً في التشريع الأردني ( جرت ترجمته عن قانون الأحكا

السودان. وأنه بهذه المواصفات يعد من القوانين الاستثنائية الخاصة بالظروف الاستثنائية، 

 . (1)وأنه بعد أن استقرت للحريات العامة ضماناتها فلا مجال لأعمال هذا القانون ويلزم إلغاؤه

ضمن المساس بالحرية الشخصية، ولا يجوز أن تتخذ التطبيق العملي لأحكام القانون  يت -ثانيا :

الإجراءات المقرر  في هذا القانون إلّا من جهة قضائية ويجب نقل الإجراءات والتدابير الوارد  

 .  (7)فيه إلى قانون العقوبات وجعلها إخرتصاص المحاكم 

العام، وخراصةً أنها النصوص الوارد  في قانون منع الجرائم مخالفة للدستور والقانون   -ثالثا :

تخالف الماد  السابعة من الدستور " الحرية الشخصية مصونة" والماد  الثامنة " لا يجوز أن 

يوقف أحد أو يحبس إلّا وفق أحكام القانون". بالإضافة إلى أن القانون يمنح الحكام الإداريين 

تعارض أحكام  . وكذلك(3)صلاحيات واسعة مع أن بعضهم  غير مؤهلين لمثل هذه المهمة 

القانون مع قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية من خرلال الصلاحيات الواسعة التي قد 

 تتعارض مع المبادئ المستقر  فيها.

قانون منع الجرائم قانون استثنائي يعطي للحاكم الإداري  صلاحية إجراء محاكمة  رابعا: 

 ت جزائية عليهم. الأشخاص  الذين يخالفون أحكامه وتوقيع عقوبا

ان في  الإقامة الجبرية أو الوضع تحت رقابة الشرطة مساس بالحرية الشخصية، فقد  خامسا :

( نصوصاً تتعلق بصلاحية الحاكم الإداري  في فرض 11، 13، 17تضمن القانون في المواد)

                                                 
) 

) 

) 



 رقابة الشرطة على الشخص  المكلف بتقديم تعهد حسن السير  أو أنه يكتفي بالتعهد أو

بالرقابة، ويلزم الشخص المفروضة عليه رقابة الشرطة بالإقامة ضمن حدود منطقة معينة في 

المملكة، وأن لا يغادرها أو ينقل مكان إقامته بدون تفويض خرطي من قائد المنطقة، وأن يعلمه 

عن تغيير منزله أو مكانه وأن يبقى داخرل سكنه بعد غروب الشمس  بساعة واحد  لغاية 

جوز للشرطة أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك، وأن يحضر إلى أقرب مركز شروقها، وي

شرطة كلما كلف بذلك، وأن التخلف عن مراعا  هذه الشروط يرتب العقوبة بالحبس مد  لا تزيد 

 على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خرمسين ديناراً أو بكلتيهما.

 لإداري. الانتقادات الموجهة للتوقيف ا -الفرع الثاني:

إلى جانب الانتقادات التي توجه إلى قانون منع الجرائم بشكل عام فإن هناك انتقادات أخرى توجه 

 -إلى التوقيف الإداري على وجه الخصوص يمكن إيرادها على النحو الآتي:

إن الحكام الإداريين يتوسعون في فرض التوقيف الإداري، مع إغفال أن القانون أعطاهم  -أولا :

لصلاحية على سبيل الاستثناء فالأصل التعهد وليس التوقيف، والتوسع يعني المساس هذه ا

 بالحريات الشخصية وفيه مصادرة للحريات والحقوق الني كفلها الدستور.

، فالممارسة الخطأ لهذه الصلاحية قد تتمثل في إصدار (1)تجاوز الصلاحيات بالتوقيف -ثانيا :

بتقديم التعهد، وإساءة استعمال السلطة من الحاكم الإداري    مذكرات التوقيف دون تكليف الشخص

والأجهزة الأمنية من خلال التوقيف دون مذكرة أو تحقيق مع صعوبة الاتصال بالموقوف من 

 الأهل أو المحامين. 

لم يحدد القانون مدة معينة للتوقيف أو حدا  أعلى بصورة صريحة، وهذا بلا شك يتضمن -ثالثا :

ريات، فالقانون نص في المادة الثامنة على عأنه إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار مساسا  بالح

( عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ 2( من المادة )5بتكليفه أن يعطي تعهدا  بمقتضى الفقرة )

فيه المدة المشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن، وإذا كان مسجونا  يبقى إلى أن يقدم التعهد 

(، 11وب، أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهدع. وكذلك ما جاء في المادة )المطل

كل ذلك يعطي للحاكم الإداري سلطة في التوقيف قد تتحدد في المدة المقررة في التعهد أو يبقى 

إلى حين تقديم التعهد ومن المعلوم أن البعض ممن يمثلون أمام الحاكم الإداري وخاصة 

                                                 
) (



في قضايا جزائية تم تنفيذها، لا يجدون من يكفلهم وتبعا  لذلك سيتم توقيفهم إداريا  إلى المحكومين 

حين تقديم التعهد و في هذا فيه نوع من الاستحالة، ويترتب عليها أن المحكوم بعد تنفيذه للعقوبة 

  ينتهي الا السالبة للحرية سيعاد إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ قرار التوقيف الإداري الذي لا

 إذا حالفه الحظ ووجد من يكفله ويعطي التعهد نيابة عنه.

التوقيف الإداري كإجراء ضبطي هدفه المحافظة على النظام العام يتعارض مع مبدأ  -رابعا :

شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضي أن الإنسان لا يعاقب إلاا على سلوك يعده القانون جريمة 

أن التوقيف وإن كان يتضمن حجزا  للحرية إلاا أنه لا يعد عقوبة بالمعنى ويتحفظ الباحث على 

القانوني لأن الأصل أن تتم المساءلة بناء على سلوك يتخذ مظهرا  في العالم الخارجي ويتكون من 

وقائع مادية، وليس يناء على حالة من الاشتباه والاعتقاد والسوابق والشهرة ويدل على ذلك نص 

لمادة الخامسة فقرة )ب( ع ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون في ا

 القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعلا  معينا  أو أفعالا  معينةع.

 (1)ليس من الإنصاف معاملة الموقوف إداريا  وفقا  لقانون مركز الإصلاح والتأهيل-خامسا :

ف النزيل في الما دة الثانية بأنهع أي شخص ذكرا  كان أم أنثى يودع في ،فالقانون المذكورعرا

المركز تنفيذا  لقرار صادر عن جهة قضائية أو أي جهة مختصةع، وعليه فالموقوف إداريا  يعتبر 

نزيلا  شأنه في ذلك شأن المحكوم عليهم بجنايات وجنح جزائية، مع العلم أن الموقوف وكما ذكرنا 

بل يودع بناء على اشتباه أو شهرة وعليه فإن معاملته وفقا  لقانون قد لا يثبت ارتكابه لفعل معين، 

مركز الإصلاح والتأهيل يترتب عليها مخاطر نفسية و سلوكية قد تدفع به إلى طريق الإجرام 

 نتيجة الاختلاط بغيره.



 الرد على الانتقادات السابقة. -الفرع الثالث:

طفى والذي يتبناه الدكتور محمد الجبور بالنسبة لرأي الدكتور محمود محمود مص -أولا :

بخصوص أن قانون منع الجرائم استثنائي وأنه بعد استقرار ضمانات الحريات العامة يتوجب 

 -إلغاؤه  فأني أرى خلاف ذلك للأسباب التالية:

إن قانون منع الجرائم لا يعد من القوانين الاستثنائية لأنه يطبق في الظروف العادية، وليس   .1

وال الاستثنائية كما هو الحال بالنسبة لقانون الدفاع أو إعلان الأحكام العرفية، وأن هذا في الأح

القانون لم يصدر في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة ، حيث صدر أول قانون في 

 ولم تكن المملكة رنذاك تمر في أحوال استثنائية تبرر صدوره. 1957العام ، 

ت الحريات العامة كما يرى البعض يوجب إلغاء القانون أمر غير مبرر، إن استقرار ضمانا  .5

لأن الغاية التي يتوخاها المشرع من القانون تتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره سواء 

الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب، وإن تطبيق  هذا القانون يعزز هذه الغاية، ولا نستطيع 

قانون من حيث حفظ الأمن في المجتمع والحد من الجريمة والحفاظ على الأرواح إغفال مزايا ال

والأموال وبالتالي لا يتوجب إلغاءه، وإذا كان القانون لا يخلو من بعض السلبيات الانتقادات فإن 

 تعديله أولى من الغائه. 

فيه يجب أن تصدر  إن فكرة مساس القانون بالحرية الشخصية، أتخاذ الإجراءات الواردة -ثانيا :

من جهة قضائية، وبالتالي أن تنقل أحكامه إلى قانون العقوبات وإعمال سلطة المحاكم بشأنها 

 -أيضا ، فإن الباحث لا يتفق مع هذه الأراء ويرد عليها على النحو الآتي:

إن الحرية الشخصية ليست مطلقة وإذا كان الدستور قد أكد على أنها مصونة فهذا لا يعني  .1

جواز تقييدها بقانون يحفظ للمجتمع أمنه واستقراره بما يتلاءم مع أحكام الدستور ، وإذا كان عدم 

من الممكن الاتفاق مع من يقول أن بعض الإجراءات المتخذة والممارسة الخطأ من قبل الإدارة 

 .أحيانا  تؤدي إلى المساس بالحرية، فإن هذا لا يبرر إلغاء القانون أو اعتباره غير دستوري

إن الإجراءات المقررة في هذا القانون لا يشترط فيها أن تباشر من جهة قضائية لسبب  .5

أساسي أن القضاء يتحدد اختصاصه في قانون العقوبات والتشريعات الأخرى حال ارتكاب 

الشخص لسلوك مجرم ، و أما التوقيف الإداري فهو من صور الضبط الإداري الذي يرمي إلى 

العام من خلال الوقاية من الخطورة قبل بدء السلوك فإذا بوشر من قبل  المحافظة على النظام

سلطة قضائية فإن ذلك سيؤدي إلى نتيجة مفادها  خرق مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، أما عن 



فكرة ادراجه ضمن التدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات فيه مساس بالمبدأ لأن الضبط 

 ط فيه ارتكاب سلوك كما رأينا سابقا .الإداري لا يشتر

إن إطلاق وصف عدم الدستورية على قانون منع الجرائم لا يخلو من التسرع، و الاستناد  .9

إلى نص المادة السابعة من حيث إن الحرية الشخصية مصونة والمادة الثامنة من عدم جواز 

تقد، ذلك أن الحرية الشخصية التوقيف إلاا وفق أحكام القانون لتبرير عدم الدستورية اتجاه من

ليست مطلقة، إنما هي مقيدة بعدم التضاد مع النظام العام، وإن التوقيف لا يجوز إلاا وفقا  للقانون، 

لا يتعارض مع التوقيف الإداري المنصوص عليه في قانون منع الجرائم، وهو قانون صادر عن 

أحكام قانون  منع الجرائم مع أحكام  السلطة التشريعية وفقا  لأحكام الدستور. أما عدم اتفاق

القانون العام ) قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية ( فلا يعد انتقادا ، لأن القانونين 

يتعلقان بالمواد الجزائية. منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تمام تنفيذ حكم الإدانة الصادر، وهذا 

غاية منه، أما القول بأن الحكام الإداريين غير مؤهلين مجال يختلف عن الضبط الإداري وعن ال

لتطبيق أحكام القانون، فالباحث يتفق مع هذا الرأي لأنه وفقا  لنظام التشكيلات الإدارية، تتمتع 

الحكومة في تعيينها للمحافظ  بحرية كبيرة ولا تتقيد بشروط معينة من حيث المؤهل  العلمي أو 

لى أساس أن لوظيفة المحافظ صفة حكومية سياسية واضحة، حيث مدة الخبرة أو غيرها وذلك ع

تعتبر وظيفة المحافظ من المناصب الإدارية العليا التي يترك شغلها وإنهاء خدمات من يشغلها 

، وذلك بخلاف المتصرف الذي أشترط فيه أن يكون حاصلا  على الشهادة (1)لتقدير الحكومة 

ن قد عمل في وزارة الداخلية لمدة لا تقل عن السنتين وأن الجامعية الأولى على الأقل، وأن يكو

لا تقل درجته عن الثالثة، فالقانون لم يشترط بالمحافظ أية مؤهلات واشترط في المتصرف أن 

يكون حاصلا  على الشهادة الجامعية الأولى، بغض النظر عن التخصص. وهذا محل انتقاد لأن 

قه، فكيف لغير المتخصص في القانون الإلمام بهذه عملهما في أغلبه يرتبط بالقانون وتطبي

المسائل، وهذا بلا شك يجعل الكثير من أصحاب القرار أشخاصا  غير مؤهلين لتطبيق القانون. 

 كما أن الواقع العملي يدل على نقص الدراية بمبادئ القانون من قبل الكثير من الحكام الإداريين.

طى الحاكم الإداري صلاحية محاكمة الأشخاص وتوقيع إن القول بأن قانون منع الجرائم أع   .4

عقوبات جزائية عليهم رأي منتقد. ذلك أن أصحاب هذا الرأي لا يستطيعون التمييز بين الضبط 

الإداري والضبط القضائي، فالقانون لم يعط الحاكم الإداري صلاحية المحاكمة إلاا في أحوال 

                                                 
) (



، وإن صلاحية الحاكم الإداري بموجب القانون ضيقة كما هو الحال بالنسبة لقانون الزراعة

وأعماله تعد أعمالا  إدارية وليست قضائية ، كما إن الإجراءات المتخذة لا تعد عقوبات جزائية  

 ذلك أنها محددة في القانون حصرا  وتقابل الأفعال المجرمة ولا تقابل أعمال الضبط الإداري.

بة الشرطة، يرى الباحث أن القانون وإن بخصوص  الإقامة الجبرية أو الوضع تحت رقا .2

نص عليهما، إلاا أن الواقع العملي يدل على عدم جدواها، ذلك لأن الأشخاص المفروضة عليهم 

لم يثبت عمليا  أن هذا الإجراء أسهم في انتزاع الخطورة منهم، بل على العكس أن الممارسة 

في الشارع أمام المركز لساعات الخطأ من بعض مراكز الشرطة المتمثلة في وقوف الأشخاص 

طويلة في وضح النهار أمام المارة ولمرتين يوميا  ومع المعاملة السيئة من قبل بعض أفراد الأمن 

العام كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الأمر وازدياده سوءا ، الأمر الذي يدفع بالشخص إلى النقمة على 

فة إلى أن ذلك يعد عائقا  في سبيل ممارسته المجتمع وتحدي القانون والعودة إلى الإجرام، بالإضا

 لحريته الشخصية في التنقل والإقامة.

 

 الرقابة القضائية على دستورية قانون منع الجرائم: المطلب الثاني 
تمتع القواعد الواردة في الدستور بامتياز يتمثل في سموها على باقي القواعد القانونية، حيث تتقدم ت

يتها وقيمتها، ويترتب على ذلك عدم جواز مخالفة تلك القواعد أحكام على باقي القواعد في أهم

الدستور لأنه هو الذي ينشا السلطات العامة وينظم اختصاصها، ولا بد أن يتصف العمل الصادر 

من تلك السلطات العامة والمخالف لأحكام الدستور بعدم القانونية، والجزاء الذي يترتب على هذا 

نفاذ التصرف أو بطلانه، وبالتالي إفقاده قيمته لمخالفة أحكام الدستور، الوصف يتمثل في عدم 

ولكن السؤال يثار بشأن الجهة ذات الاختصاص بتقرير عدم دستورية القانون، فإذا كانت بعض 

الدول أسندت إلى جهة ذات صفة سياسية كفرنسا ، فإن دولا أخرى أسندت ذلك للقضاء، 

الحر المحايد بطبيعته هو وحده الذي يمكن أن يحقق الحماية لاعتبارات تتمثل في أن القضاء 

للدستور، فالرقابة على دستورية القوانين تعتبر من الوظائف الفنية القضائية حيث ينهض بها 

قضاة متخصصون قادرون على كفالة الرقابة على القوانين، وهي وظيفة إبداعية أبعد بكثير من 

يغلب عليها التفسير والتطبيق، بينما الرقابة القضائية على الوظائف القضائية التقليدية التي 

، وهو بذلك يعد من صور القضاء الإيجابي حيث ( 1) الدستورية تقوم على أساس تدخل القاضي

                                                 
) 



يتوجب على القاضي التصدي والبحث والموازنة بين القاعدة القانونية التي يتوجب عليه تطبيقها 

ق في قيمتها القاعدة القانونية بالإضافة إلى استقلال السلطة وبين القاعدة الدستورية التي تفو

القضائية وفقا  للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات لا يحول كما ذكرنا سابقا  من التعاون بينها وبين 

الرقابة المتبادلة، فالسلطة القضائية تمارس رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، وأعمال السلطة 

حبة الاختصاص بوضع القانون  وتأخذ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية صورا  التشريعية صا

مختلفة سواء في تصدي محكمة العدل العليا للبحث في مشروعية القرارات الإدارية ، أو البحث 

في مشروعية الأنظمة الصادرة عنها وفقا  لأحكام القانون، أما الرقابة على أعمال السلطة 

 ثل في الرقابة على دستورية القوانين.التشريعية فتتم

ولما كان البعض يوجه انتقادات لمدى دستورية قانون منع الجرائم، فإن الأمر يقتضي من بيان 

الرقابة القضائية على دستورية القانون في المملكة من حيث الطبيعة، ومن حيث الجهة ذات 

 الاختصاص مع بيان أساليب هذه الرقابة.

 جهة المختصة بتقرير عدم دستورية القانون.ال -الفرع الأول:

بالرجوع إلى أحكام الدستور الذي أناط  مهمة إصدار القانون بالسلطة التشريعية بعد أن يقدم من 

الحكومة بصورة مشروع، ولمجلس الأمة ) النواب والأعيان( حق قبول المشروع  أو تعديله أو 

( ثم يسري مفعوله 91لسان وصدق عليه الملك )مرفضه، حيث لا يصدر القانون إلاا إذا أقره المج

بإصداره من جلالة الملك ومرور ثلاثين يوما  على نشره في الجريدة الرسمية ما لم يرد نص بغير 

ذلك، مع عدم إغفال سلطة الملك برد القانون إذا مضى على رفعه إليه ستة أشهر مع بيان سبب 

 ( .99ه أن يقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه )معدم التصديق، ثم يعاد إلى مجلس الأمة الذي ل

وإذا كان يفهم من النصوص الواردة في الدستور بخصوص عملية إصدار القوانين وصلاحية 

السلطة التشريعية بالرد والتعديل والإقرار أنها تمارس نوعا  من الرقابة على أعمالها بتوخي اتفاق 

قابة غير كافية لاعتبارات تتعلق بعملية اختيار أعضاء أحكام القانون مع الدستور، إلاا أن هذه الر

السلطة التشريعية، فإذا كان مجلس النواب يختار وفقا  لانتخابات ديمقراطية فإن مجلس الأعيان 

يعين من قبل الملك، ويلاحظ أن أعضاء المجلسين لا يشترط فيهم الدرجة العلمية أو التخصص 

أقدر من غيرهم على إعمال الرقابة الذاتية على مدى اتفاق  في القانون، ومعلوم أن رجال القانون

القانون المقترح مع أحكام الدستور، إضافة إلى أن الحكومة مقدمة القانون قد ترتكب مخالفة سواء 



بقصد أو بحسن نية في مشروع القانون الأمر الذي يجعل أمر الرقابة الذاتية للسلطة التشريعية 

 غير كافية.  

كام الدستور الأردني نجد أنه لم يتضمن أي نص يتعلق بالرقابة على دستورية وبمراجعة أح

القوانين، فإذا كانت بعض الدول أسندت هذه الوظيفة لمجلس دستوري بما يشكل رقابة سياسية كما 

هو الحال بالنسبة لفرنسا، حيث تضمن الدستور الفرنسي نصا  على تشكيل المجلس الدستوري من 

السابقين  ومن تسعة أعضاء يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة منهم وثلاثة  رؤساء الجمهورية

 1) رخرين يعينهم رئيس اللجنة الوطنية ويعين الثلاثة الباقين رئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات

، ويلاحظ أن الرقابة السياسية على دستورية القوانين توجه إليها انتقادات  مفادها ، عدم الحياد (

نزاهة وهذا يرجع إلى تشكيل المجالس ، ورلية اختيارهم المتمثلة بالتعيين من جهات يرتبط وال

معظمها بالسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى كف يد القضاء عن ممارسة هذه الصلاحية وقصر نطاقه 

على المجلس دون الأفراد، مع عدم اشتراط مؤهلات أو تخصص في أعضاء المجلس، وبناء على 

ت أفكار جديدة بخصوص الرقابة تتمثل في وجوب منح القاضي سلطة البت في ذلك ظهر

دستورية القوانين، على أساس أن السلطة القضائية أقدر من غيرها على مباشرته، بالإضافة إلى 

تمتعها بخصائص الحياد والاستقلالية والنزاهة والتخصص وتوفر الضمانات الكافية للأفراد في 

 مواجهة الإدارة.

، يوجه سهام النقد إلى هذا الأسلوب، على أساس أنه يمس بمبدأ الفصل بين (5)ا كان البعضوإذ

السلطات، لأنه يعطي للسلطة القضائية حق التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، ويتنافى مع 

طبيعة عمل القاضي بتطبيق القانون ، ويخالف مبدأ سيادة الأمة بحيث تتفوق السلطة القضائية 

السلطات الأخرى ، فإني أؤيد الرأي المخالف لمنتقدي الرقابة القضائية على أساس أن على 

الرقابة القضائية لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن هذا المبدأ ليس مطلقا  بل يقتضي 

في التعاون والرقابة المتبادلة بينها، إضافة إلى أن وظيفة القاضي لا تنحصر في تطبيق القانون بل 

تحقيق العدالة أيضا  من خلال الامتناع عن تطبيق نص يخالف أحكام القانون الأساسي ) الدستور( 

 إن وجد، كما أن من شأن الرقابة القضائية تعزيز احترام مبدأ سيادة الأمة وصيانة الدستور.

                                                 

 )(

 )(



ريكي وبالرجوع إلى تاريخ ظهور الرقابة القضائية على دستورية القوانين نجد أن القضاء الأم

أول من تصدى لبحث هذا الموضوع، حيث يقول الدكتور أحمد فتحي سرور ع شهدت نهاية القرن 

الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر مولد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة 

تحادي الأمريكيةع وجاء أول تطبيق للرقابة على دستورية القوانين على يد القاضي الأمريكي الا

في قضية عماريبي ضد ماديسون عوالذي استبعد للمرة 1569عمارشالع في حكمه الشهير سنة 

ع. واستند القاضي إلى أنه لا  (1)  الأولى تطبيق قانون اتحادي مخالف للدستور الاتحادي الأمريكي

و في يجوز له تطبيق نص قانون يتعارض مع أحكام القانون الأساسي       ) الدستور( الذي يسم

 قيمته القانونية على نص القانون.

أما في مصر وإن جاء الدستور خاليا  أيضا  من أي نص يدل على الرقابة القضائية على دستورية 

القوانين، إلاا أن الواقع العملي فرض على القضاء التصدي لبحث المسألة على أساس أن وظيفة 

زعات و تراوحت أحكام القضاء بين إعلان القضاء تقوم على تطبيق القانون وما يثور به من منا

 اختصاصه بالبحث في دستورية القانون تارة  وإنكار اختصاصه تارة أخرى.

، وهي هيئة قضائية 1965لسنة  51ثم تطور الحال بإنشاء المحكمة العليا بموجب القانون رقم 

ريعية والفصل في مستقلة تولت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التش

تنازع الاختصاص القضائي، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتناقضة، وتنظر الدفع بعد الإحالة 

يتقدم بها الأفراد، وللمحكمة من تلقاء نفسها التصدي  ( 5) من القضاء أو صورة دعوى أصلية

 لبحث الدستورية أيضا .  

وصا  تشير من قريب أو بعيد بخصوص الرقابة وفي الأردن لم يتضمن الدستور في أحكامه نص

على دستورية القوانين، وكذلك قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محكمة العدل العليا 

 1995( لسنة 15، حتى صدر قانون محكمة العدل العليا الدائم رقم )1959المؤقت في العام 

بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي والذي نص في مادته التاسعة/أ تختص المحكمة دون غيرها 

.الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء 6ع -المصلحة والمتعلقة بما يلي:

. الطعون  التي 7بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالـف الدستـور أو القـانـون 

مخالف للدستور أو نظام مخالف  يقـدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت

                                                 

 )(

 )(



للقانون أو الدستورع وعليه فإن القانون الحالي لمحكمة العدل العليا أناط بها التصدي للرقابة على 

 وهي رقابة محدودة كما سنرى لاحقا . 6/أ/9دستورية القانون في المادة 

 ن.طبيعة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الأرد -الفرع الثاني:

المنهج المتبع في إعمال الرقابة القضائية على دستورية القوانين يتخذ أحد مظهرين: الأول يأخذ 

الدعوى  صورة الدعوى الأصلية، والثاني يتمثل في صورة الدفع الفرعي، بالنسبة لصورة

الأصلية، أخذت به المحكمة الدستورية العليا المصرية، حيث منحت الأفراد الحق في التقدم 

مباشرة بإدعاء أصيل أمام المحكمة يبين فيه النص التشريعي المطعون بعد دستوريته، والنص 

يح الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة فقط، وأن يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تصر

، أما الصورة الثانية (1) المحكمة برفعها مع ضرورة وجود مصلحة شخصية لقبول الدعوى

المتمثلة بالدفع الفرعي أو الامتناع عن تطبيق القانون، فأخذ بها القضاء الأردني حيث تتصدى 

المحكمة لبحث دستورية القانون حال وجود نزاع معروض أمامها، ويملك القضاء العادي إلى 

 قضاء الإداري الحق في الامتناع عن تطبيق القانون.جانب ال

ويختلف أثر الدفع الفرعي بالامتناع عن تطبيق القانون عن الدعوى الأصلية، حيث لا يترتب على 

الدفع الفرعي إلغاء القانون بل ينحصر الأثر فيه بالامتناع عن تطبيقه بخصوص الطاعن، إذ لا 

( فإن 6/أ/9ابة الواردة في قانون محكمة العدل العليا )ميمتد أثره إلى الكافة، أما صورة الرق

الرقابة تأخذ صورة إلغاء القرار أو الإجراء الصادر بموجب قانون مخالف للدستور ، وهنا 

صلاحية المحكمة مقيدة بإلغاء القرار أو الإجراء ويبقى القانون موجودا  إذ لا يحق لها إلغاءه 

 .( 5)ادر الأمر وأنكر حقه وطبق القضاء ذلك بعد أن تردد في ب

من قانون العقوبات التي تجرم التواجد في  959/2القضاء العادي  تصدى لبحث دستورية المادة 

ظروف تجلب الشبهة بداعي مخالفتها لأحكام الدستور الخاصة بصيانة الحرية الشخصية 

فرقة بين قضاء محكمة والمساس بحرية التنقل، أما القضاء الإداري، فإن الواقع العملي يقتضي الت

التمييز التي كانت تباشر اختصاصات الفصل بالمنازعات الإدارية بصفتها محكمة عدل عليا في 

                                                 

) 



، وبين قضاء محكمة العدل العليا منذ العام 1959المرحلة  التي سبقت إنشاء المحكمة في العام 

ء محكمة عدل عليا ولغاية الآن والذي استجاب فيها المشرع لأحكام الدستور على إنشا 1959

 ( .166)م

ففي المرحلة السابقة على إنشاء محكمة العدل العليا كانت محكمة التمييز تباشر اختصاصها 

بصفتها محكمة عدل عليا، ولكن محكمة التمييز لم تكن مختصة ببحث مدى دستورية القوانين، 

نص يجيز ذلك وبناء  ، لم يتضمن أي (1) 1925وذلك لأن قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 

عليه أنكرت المحكمة على نفسها هذا الحق، وهذا ظهر في بعض الأحكام رنذاك إلاا أن المحكمة 

عادت وبسطت رقابتها على دستورية القانون، وجاء في إحدى قراراتها ع إذا وضعت السلطة 

تور وإلاا كان هذا التشريعية تشريعا  غير دستوري لم تجبر السلطة القضائية على تطبيقه دون الدس

وعليه فإن  (5)اعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية وكلتاهما مستقلة عن الأخرىع 

كانت محكمة التمييز قد أنكرت على نفسها هذا الحق في بادئ الأمر، إلاا أنها ما لبثت أن عادت 

 لدستور.وقررت لنفسها الحق في الامتناع عن تطبيق النص التشريعي المخالف ل

، 1959أما في محكمة العدل العليا ، فبعد أن أنشئت المحكمة بموجب القانون المؤقت في العام 

بدأت المحكمة في النظر بالمنازعات الإدارية وكانت اختصاصاتها القضائية محددة في بادئ 

الأمر ، و حينها رفضت إعمال الرقابة على دستورية قانون محكمة أمن الدولة، لأن نصوص 

قانون محكمة العدل العليا لا تخولها ذلك، مما حدا بالمشرع إلى توسيع اختصاصات المحكمة 

، بحيث نص صراحة  على حق المحكمة بإلغاء أي قرار  1995( لسنة 15بموجب القانون رقم )

أو إجراء صدر بموجب قانون مخالف للدستور، وعلى ذلك فقد قرر القانون الحق في الإلغاء، 

نصوص لا تعطي للمحكمة الحق في إلغاء القانون بل فقط في تقرير مخالفته لنصوص ولكن هذه ال

 الدستور وبالتالي الامتناع عن تطبيقه.

وإذا كان البعض يصفون قانون منع الجرائم بأنه غير دستوري،  وأن الإجراءات المتخذة بالقانون 

من  6/أ/9ال نص المادة كذلك وخاصة التوقيف الإداري، وبما أن هذه الإجراءات يمكن إعم

قانون محكمة العدل، وبالتالي إلغاء القرارات أو الإجراءات  الصادرة بموجب قانون منع الجرائم، 

                                                 
) (

) (



وبالرجوع إلى اجتهادات محكمة العدل العليا في هذا الشأن لم نجد أي قرار يدل على امتناع 

 المحكمة عن تطبيق قانون منع الجرائم بحجة عدم دستوريته.



 الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري:  الثالثالفصل 

 -مهــيد:ت

كانت الإدارة منذ زمن ليس ببعيد تمارس نشاطاتها بصورة تتضح فيها السلطة التي لا تخلو 

من تعسف واستبداد، وهذا يرجع إلى أنظمة الحكم التي كانت سائدة ، والبعد عن الديمقراطية 

ق الإنسان، وكذلك الرغبة في فرض السيطرة والهيمنة على الإقليم والمساواة والحرية واحترام حقو

 من أجل ضمان الحفاظ على سلطة الحاكم وبقائه.

ولكن في فترة لاحقة سادت أفكار ديمقراطية تدعو إلى وجوب صيانة حقوق الإنسان 

ويل من وحرياته، وحقه في معاملة قوامها العدالة وعدم التعسف والإستبداد، وذلك بفضل تاريخ ط

النضال الذي مرت به الشعوب في العالم دون استثناء، فكان لزاما  على أنظمة الحكم أن تنتهج أسلوبا  

جديدا  في إدارة بلادها من شأنه الحد من تعسف الإدارة وجعل تصرفاتها خاضعة للرقابة ضمن إطار 

 القانون.

لذاتية للإدارة على أعمالها،  ثم وتتعدد صور الرقابة على أعمال الإدارة، ابتداء من الرقابة ا

الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام ، وصولا  إلى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فالرقابة 

الذاتية للإدارة والتي تسمى ع الرقابة الإداريةع تتلخص في أنها تمارسها الإدارة على نفسها سواء 

تها، أم خارجية تمارسها أجهزة مستقلة،  وتشمل هذه الرقابة أكانت داخلية من قبل الوحدة الإدارية ذا

الأشخاص الخاضعين للإدارة وأموالها. ومهمتها التأكد من حسن سير العمل في الوحدة الإدارية، 

ومدى تطبيقها للأهداف التي شرعت من أجلها، والكشف عن مواطن الأخطاء وتصحيحهاع 

ا التي أصدرت القرار، سواء من قبل الرئيس المباشر أو .وتمارس هذه الرقابة من الإدارة ذاته(1)

الرئيس الأعلى،  وبصورة داخلية أو بصورة خارجية عندما يعهد المشرع إلى أحد الأجهزة الإدارية 

القيام بمهام الرقابة سواء في الجانب المالي للإدارة كديوان المحاسبة أو في الجانب الإداري كديوان 

.  (5)اري الذي يتولى وظيفة الرقابة والتفتيش الإداري بحسب ما ورد في نظامه الرقابة والتفتيش الإد

يضاف إلى ذلك أن هناك صوره أخرى غير مباشرة للرقابة تتمثل برقابة الرأي العام على تصرفات 

الإدارة وتتأتى هذه الصورة من خلال قيام الجمهور من أفراد ومؤسسات بإعمال رقابتهم وذلك من 

                                                 



الرأي في الصحافة وفي الإجتماعات والندوات فيما يتعلق بالقرارات الإدارية ومدى  خلال إبداء

 لزومها ومدى اتفاقها مع روح التشريع.

وبالرجوع إلى أحكام الدستور الأردني نجد صورة ثالثة للرقابة، حيث نص الدستور على 

حية  كل سلطة في إعمال الفصل بين السلطات الثلاث. ولكن لم ينكر أوجه التعاون المشتركة، وصلا

رقابتها على أعمال السلطة الأخرى، وهذا يظهر من خلال إعطاء السلطة التشريعية المتمثلة بجلاله 

 السلطة التنفيذية وهي  الملك ومجلسي النواب والأعيان بالرقابة على أعمال

ل انتهاكا  أو )رقابة سياسية( تتم ممارستها من خلال توجيه الأسئلة للوزراء بخصوص ما قد يشك

من الدستور الأردني على أن ع لكل عضو من أعضاء مجلسي  96تجاوزا  للقانون،نصت المادة 

النواب والأعيان أن يوجه إلى رئيس الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة 

، ولا ينافش وفاقا  لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو

استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير  إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق 

.  بالإضافة إلى أن الدستور أيضا  قرر مسؤولية رئيس (1)الوزير، على تقصير المدة المذكورة

ة، كما أن كل وزير الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدول

، وأخيرا  وصلاحية المجلس بطرح الثقة بالحكومة (5)مسؤول أمام مجلس الوزراء عن أعمال وزارته

 والتحقيق في المخالفات التي ترتكب من السلطة التنفيذية.

وحرصا  من المشرع على تأكيد الرقابة على أعمال الإدارة، أخذا  بعين الإعتبار قصور 

قة عن ردع وزجر الإدارة عن الإنحراف باستعمال سلطتها و لاعتبارات متعددة، الصور الثلاث الساب

فلقد اخضع المشرع الإدارة لسلطة القانون، من خلال الرقابة القضائية المتمثلة برقابة محكمة العدل 

العليا على أعمال الإدارة، وذلك من خلال فحص مشروعية القرارات الإدارية ومدى اتفاقها مع 

لقانون بمفهومه الواسع، وهو ما يعبر عنه بمبدأ المشروعية الذي يعني بمعناه الواسع خضوع أحكام ا

الأفراد والإدارة للقانون،  إما المعنى الضيق فهوع أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون بمعناه 

توبة( وأيا كان الواسع الذي يشمل جميع القواعد العامة الملزمة أيا  كان شكلها) مكتوبة أو غير مك

                                                 



مصدرها في حدود تدرجها )قانون دستوري ، قانون عادي ، أنظمة( وأيا كان تصرف الإدارة 

 . (1) وعملها )قانونيا أم ماديا(

ولا يخفى على أحد أن مسألة إخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائية أثارت مشاكل قانونية، 

 لفصل بين السلطات.فالإدارة لا ترغب في ذلك، بحجة أنها تمس مبدأ ا

وكما يقول الدكتور سليمان الطماوي ع أن الإدارة رفضت التسليم بحق القضاء في رقابة 

أغراض الإدارة وبواعثها، واعتبرت أن ذلك بمثابة تدخل من القضاء في غير مجالاته، وأن الرقابة 

 . (5)القضائية من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة وتحد من فاعليتهع

نون حسم هذا الخلاف بأن أخضع أعمال الإدارة لرقابة القضاء المستقل، مع منح ولكن القا

الإدارة بعض الحرية في استثناء بعض القرارات من الرقابة كالأعمال السيادية، حيث نص قانون 

ع لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات أو  1/ /9محكمة العدل العليا صراحة في المادة 

 المتعلقة بأعمال السيادةع.الطعون 

ويضاف إلى ذلك إلى أن الأردن يعرف نظاما  قضائيا  مزدوجا ، يتمثل في الفصل بين القضاء 

العادي الذي يتولى النظر في المسائل المدنية والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها، 

تثار بين الأفراد والهيئات في  والقضاء الإداري الذي يختص بالنظر في المنازعات الإدارية التي

معرض احتكاكهم مع الإدارة في تصرفاتها والتي تتمثل أغلبها في القرارات الإدارية، فلقد عرف 

عندما تضمن الدستور الأردني نصا  مفاده عتعين  1925الأردن هذا النظام المزدو  ابتداء من العام 

وكيفية إدارتها بقانون خاص  على أن ينص  جميع أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها

. واستجابة من المشرع لأحكام الدستور صدر قانون (9)هذا القانون على إنشاء محكمة عدل علياع

والذي أشار في مادته العاشرة على اختصاص  1925( لسنة 56تشكيل المحاكم النظامية رقم )

ضيقة وإستثنائية، ذلك أن المحكمة غير محكمة التمييز بالنظر في المنازعات الإدارية وبصورة 

عندما أصدر المشرع قانون  1959مختصة ابتداء  بهذا الإختصاص واستمر هذا الحال إلى العام 

(، الذي أنشأ محكمة العدل العليا الخاصة بالنظر والفصل في 11محكمة العدل العليا المؤقت رقم )

ردن اتجه نحو الأخذ بالقضاء المزدو  بصورة المنازعات الإدارية، والتي بها يمكن القول إن الأ

واضحة واستجاب لرغبة الدستور في انشاء المحكمة، حيث أنشئت هيئة قضائية مستقلة  تتشكل من 

                                                 



قضاة يشترط بهم صفات خاصة ومن نيابة إدارية تصدر المبادئ القانونية الخاصة بها. غير أن 

ن رؤيته  في أن القانون المؤقت يشوبه بعض المشرع وإنطلاقا  من حرصه على مواكبة التطور، وم

الذي وسع من اختصاص المحكمة، 1995أوجه القصور، أصدر قانون محكمة العدل العليا في العام 

 وأضاف قضاء التعويض إلى جانب الإلغاء.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العادي كذلك يباشر نوعا  من الرقابة تتمثل في رقابة القضاء 

 لمدني على بعض القرارات الإدارية ولكن من منظور قوانين عقدت له هذا الإختصاص .الجنائي وا

وفي هذا الفصل الذي خصص للرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري سنعرض  

لرقابة القضاء العادي ثم  إلى رقابة القضاء الإداري، من حيث البحث في شروط قبول دعوى إلغاء 

وقيف الإداري والتعويض عنه، ثم الشروط التي تستند الدعوى على أسبابها، القرار الصادر بالت

 وأخيرا  أوجه النقد التي توجه للرقابة القضائية ومواطن القصور.

 

 ماهية الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري: المبحث الأول 

 -تمهـيد :

لقانون دون غيره، ويتوجب أيضا  أن توصف الدولة بأنها دوله قانون عندما تكون السيادة ل

تكون تصرفات الأفراد والإدارة خاضعة للقانون، ولرقابة القضاء الذي يعد ضمانا  لصيانة حقوق 

الأفراد وحرياتهم تجاه الإدارة، وليس كما يقول البعض ع ولا يشترط أن تكون المحاكم المختصة 

رسها المحاكم الاعتيادية فالمهم هو تحقيق بنظر المنازعات الإدارية محاكم إدارية وإنما قد تما

الغرض من وجود الرقابة القضائية وهو إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون أو طلب التعويض 

،فالرقابة القضائية وإن شكلت ضمانا  للأفراد فإن الضمان الحقيقي لها يتمثل في فصل  (1)عنهاع

قضاء فلسفة وبواعث وأنظمة قانونية مستقلة، والرقابة  القضاء العادي عن القضاء الإداري، فلكل

الحقيقية تتمثل في إخضاع المنازعات الإدارية لقضاء إداري مستقل، بحيث لا يكون للقضاء العادي 

 إلا بعض الاختصاصات الضيقة في مجالات محددة.

ري في في هذا المبحث سيتعرض الباحث لرقابة القضاء العادي على قرارات التوقيف الإدا

 -المطلب الأول ثم لرقابة القضاء الإداري في المطلب الثاني:

                                                 



 رقابة القضاء العادي على قرارات التوقيف الإداري:  المطلب الأول
تجدر الإشارة إلى أن اختصاص نظر المنازعات الإدارية يتقرر في الدول التي تنتهج قضاء  

ادي، إلا أن هذا وفقا  للأصل العام، حيث يرد عليه مزدوجا  للقضاء الإداري المستقل عن القضاء الع

استثناء مفاده اختصاص  القضاء العادي بنظر بعض المنازعات الإدارية، ولكن ليس بصورة إلغاء 

القرار وإعلان عدم مشروعيته ولكن بأحوال خاصة تمس حقوق وحريات تحميها القوانين الجنائية 

ا  مباشرا  فيها مع الأفراد، وعليه فإن الحديث سينصب في والمدنية، وذلك عندما تكون الإدارة طرف

 هذا المقام على رقابة القضاء الجنائي في الفرع الأول ورقابة القضاء المدني في الفرع الثاني.

 رقابة القضاء الجنائي على مشروعية قرارات التوقيف الإداري. -الفرع الأول:

شروعية قرارات التوقيف، يتوجب علينا بالرجوع إلى اصل رقابة القضاء الجنائي على م

إلى أن المرحلة الأولى تمثلت في  ( 1)البحث في النظم التاريخية التي قررتها، فيشير بعض الفقه

رفض المحاكم لرقابة مشروعية الأعمال الإدارية في فرنسا، وذلك على أساس الفصل بين السلطات 

ت الإدارية وخاصة  أعمال الضبط، وفق تفسير ووجوب امتناع السلطة القضائية النظر في المنازعا

خطأ لاستقلال السلطات والفصل بينها، وفي المرحلة الثانية اعترف للسلطة القضائية بذلك، إلا أنها 

ميزت بين قرارات الضبط الفردية التي يمتنع على القضاء فيها إلاا فحص المشروعية الخارجية فقط، 

الجسيم، وبين لوائح الضبط حيث لها الحق في التحقق  من خلال البحث في عيب عدم الإختصاص

من الشرعية عند تطبيق العقوبات الجنائية على مخالفة أوامرها ، في المرحلة الثالثة استندت رقابة 

المشروعية إلى نصوص تشريعية، حيث أكد القانون على حماية الحريات المقررة دستوريا  وأحاطها 

إقرار قانون العقوبات لمجموعة من المبادئ القانونية التي تحيط كل بسيا  من الضمانات، تتمثل في 

مساس بالحريات الفردية بصورة غير مشروعة، وكذلك فعل قانون أصول المحاكمات الجزائية، 

حيث أحاط عملية القبض على الأفراد وتوقيفهم بمجموعة من الأصول والضوابط القصد منها 

 واجهة الإدارة.تكريس حماية الحريات الفردية في م

وفي الأردن نجد أن الوضع يشبه إلى حد كبير ما هو موجود في فرنسا، حيث أكدت القوانين 

الجنائية على أحقية القضاء العادي )الجنائي والمدني( بالنظر في مشروعية قرارات التوقيف 

الجنائي من الإداري، إذا ظهرت فيها مسؤولية الإدارة الجزائية أو المدنية، وعن موقف القضاء 

                                                 



الرقابة، يتوجب التطرق الى عرض موقف قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات 

 -الجزائية على النحو الآتي:

 الفقرة الأولى :موقف قانون العقوبات من قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة 

ين لموضوع بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني نجد أنه تعرض وفي مناسبت

 -الاعتداء على الحرية الشخصية:

من قانون العقوبات  175جريمة التعدي على الحرية الواردة بنص المادة -الحالة الأولى:

والتي تنص علىع كل موظف أوقف أو حبس شخصا  في غير الحالات التي ينص عليها القانون 

، وأورد القانون صورا  متعددة (1)تليهايعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنةع وكذلك في المواد التي 

للتعدي على الحرية، لكن الذي يعنينا في إطار دراسة التوقيف الإداري تلك المتعلقة به والتي تأخذ 

 -صورا  على النحو الآتي:

.حالة الموظف الذي يوقف أو يحبس شخصا  في غير الحالات التي ينص عليها القانون، وهنا حدد 1

لجاني ممن ينطبق عليهم صفة الموظف العام بالمفهوم الوارد في قانون العقوبات القانون أن يكون ا

. وبالرجوع إلى ذلك المفهوم نجد أن الحاكم الإداري الذي يصدر قرار التوقيف الإداري تنطبق (5)

من قانون العقوبات، وهنا يتوجب بيان مدى إمكانية  175عليه صفة الموظف الواردة بنص المادة 

لحاكم الإداري جزائيا  وفقا  للنص السابق عن جريمة التعدي على الحرية في معرض ملاحقة ا

 مباشرته لسلطاته الضبطية المتعلقة بالتوقيف الإداري؟.

وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أولا  الرجوع إلى أحكام قانون منع الجرائم الذي نص على 

وقيف، والتي قيدت سلطة الحاكم الإداري بموجب الحالات التي تبرر للحاكم الإداري إصدار قرار الت

                                                 



القانون، وفقا  لنص المادة الثالثة يتوجب في الشخص المراد توقيفه أن يكون من الأصناف المذكورة 

التالية، التواجد في ظروف تجلب الشبهة تفيد باحتمال ارتكابه لجريمة، اعتياد السرقة واللصوصية، 

الناس، على أن القانون أيضا يَ لم يترك للحاكم الإداري  وأخيرا  أن يشكل وجوده خطرا  على

)المحافظ والمتصرف فقط دون غيرهم( هذه الصلاحية دون تقييد، فالحالات السابقة لا تكفي بل 

/ عقوبات، فجاء 175وإعمالا  لرقابه القضاء الجنائي فقد أكدت أحكام المحاكم على تطبيق نص المادة 

ائية عتجد المحكمة أن المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي في أحد قرارات المحاكم الجز

وهو موظف عام بوظيفة متصرف في لواء البادية الشمالية الغربية قام بتوقيف المشتكى عليه المدعي 

دون وجه حق خلافا  لأحكام المادة  5/15/5669لغاية  7/15/5669بالحق الشخصي من تاريخ 

ا  لما تقدم تقرر المحكمة ادانه المشتكى عليه بالجرم المسند اليه من قانون العقوبات، وسند 175

والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم وإلزامه بتأدية مبلغ الفين وخمسمايه دينار قيمته الادعاء 

ع يضاف ( 1)بالحق الشخصي وذلك بدل الأضرار المادية والمعنوية وتضمينه الرسوم والمصاريف

لحضور أمام الحاكم الإداري بعد تبلغه مذكرة بذلك، أو الامتناع عن تقديم تعهد إليها التخلف عن ا

بحسن السلوك، أو إلغاء  الكفالة، حنى يكون القرار مشروعا  وغير مخالف للقانون، وعليه إذا ما 

خالف الحاكم الإداري هذه الحالات التي نص عليها قانون منع الجرائم فإن النص الوارد في قانون 

 وبات المتعلق بجريمة التعدي على الحرية ينطبق في هذا المقام ويمكن ملاحقته جنائيا .   العق

كذلك وبالرجوع إلى جريمة التعدي على الحرية ومن خلال البحث في الأركان التي تقوم 

عليها هذه الجريمة، نجدها تقوم على ركنين: الأول مادي والثاني معنوي ، ويتمثل الركن الأول في 

وك الذي يؤدي إلى حرمان الفرد من حريته بصورة مستمرة، أما الثاني فيتوجب أن يكون الفاعل السل

قاصدا  إتيان هذا السلوك وعالما  بماهيته، وتعد جريمة التعدي على الحرية من الجرائم المقصودة 

فإن الجريمة ، وعليه إذا توافرت هذه الأركان من قبل الحاكم الإداري الذي يباشر السلوك (5)العمدية

تتكامل أركانها وتقوم ولا يمنع من ملاحقته إلا إثبات حسن النية من جانبه أو الجهل بقدرته على 

 التوقيف والاا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة 

                                                 



. حالة استبقاء شخص دون مذكرة أو قرار قضائي أو الاستبقاء إلى أبعد من الأجل المحدد، 5

قانون صفة مرتكب هذه الصورة بصنف يتعلق بمدير وحراس السجون أو وفي هذه الحالة حدد ال

 المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين.

على عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس من شهر إلى سنة،  179ونص القانون في المادة 

لتعدي على الحرية، إلا أنها لا تشمل الحاكم وإن كان القانون قد اعتبر هذه الحالة من صور جرائم ا

نصا   156الإداري حيث إنه لا يعد من الأصناف الذين سبق ذكرهم، كما أورد القانون في المادة 

يتعلق بتأخير إحضار الموقوفين أو السجناء أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية من قبل 

الموظفين الإداريين، ويعاقب بالحبس لمدة لا  الموظفين السابق ذكرهم أو ضباط الشرطة أو أي من

تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وهذا النص أيضا  لا يشمل الحاكم 

 الإداري حيث إنه ليس من الأصناف المذكورة أعلاه.

ني والتي من قانون العقوبات الأرد 946:جريمة حرمان الحرية الواردة بنص المادة الحالة الثانية

مفادها ع كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا  وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا بأنه يشغل وظيفة 

ين، وإذا رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنت

وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة 

 أشهر إلى ثلاث سنواتع.

ويلاحظ أن المشرع الجزائي انطلاقا  من حرصه على حماية الحرية الشخصية المكفولة 

 175م وأشمل من نص المادة دستوريا ، فقد ضمان هذا النص لقانون العقوبات على اعتبار أنه أع

الخاصة بجريمة التعدي على الحرية، فهذا النص جاء خاصا  بالجريمة حين يقترفها احد الموظفين 

الخاص بجريمة حرمان الحرية فجاء بعبارة ع كل  946بالمعنى الوارد في القانون، أما نص المادة 

ن، غير أن الموظفين ليسوا  من قبض ع وهذا يعني أنه جاء مطلقا  ليشمل الأفراد والموظفي

المقصودين به حيث يباشرون أعمال القبض بصورة مشروعة  وقانونية وطبقا  لأعمال الوظيفة، بل 

بصفتهم أفرادا  عاديين، فالحاكم الإداري حين يقبض على أحد الأفراد بصفته الشخصية يمكن إعمال 

الخاصة  175الواردة بنص المادة  بحقه، أما إذا أصدر القرار وتوافرت فيه الشروط 946المادة 

 بالموظف فيطبق عليه وتتوافر بحقه أركان جريمة التعدي على الحرية.

ويضاف إليه أن المشرع في هذه الجريمة اتجه بالعقوبة إلى أن تكون أخف من جريمة 

 التعدي  حيث أشار إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، دون تحديد الحد الأدنى ووفقا  



للقواعد العامة لعقوبة الحبس فإن الحد الأدنى فيها يكون أسبوعا  واحدا ، كذلك يمكن للقاضي فرض 

 عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارا .

و في الفرض الذي يدعي فيه الجاني زورا  بأنه موظف ويشغل وظيفة رسمية أو يحمل 

ن ستة أشهر إلى سنتين، أما في الفرض الذي ينصب مذكرة قانونية بالقبض، فتشدد العقوبة لتصبح م

جرم حرمان الحرية على مجني عليه حدده القانون بالموظف أثناء تأديته لأعمال الوظيفة أو بسبب ما 

 أجراه بحكمها، فشدد العقوبة أيضا  لتصبح الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

عمال السلطة في تنفيذ قرار قضائي ويضاف لما ورد سابقا ، يمكن تصور قيام جرم إساءة است

( عقوبات حيث قررت محكمه صلح جزاء المفرق عصدور قرار محكمة 155خلافا  لأحكام المادة )

العدل العليا يقضي بوقف تنفيذ قرار متصرف البادية الشمالية القاضي بتوقيف المشتكي وتم إجراء 

صرف لم يقم رغم ذلك بالافرا  عن قيد ما جاء بالقرار في سجل وارد المتصرفيه الاا أن المت

المشتكي في هذه القضية الا في اليوم التالي، فإن هذا يشكل أركان وعناصر جريمة إساءة أستعمال 

وبالتالي الحكم عليه بالحبس شهر واحد  155السلطة في تنفيذ قرار قضائي خلافا  لأحكام المادة 

ري عن جريمة حرمان الحرية الواردة بنص ع الخلاصة لا يمكن ملاحقة الحاكم الإدا (1)والرسوم

إلا حين يرتكب فعل القبض بصفته فردا  عاديا  وليس بحكم وظيفته وبصفة رسمية،  946المادة 

ويشترط لقيام الجريمة أن يكون ركنها المادي ع فعل القبضع يؤدي إلى الحرمان من الحرية تماما  

كب أية أفعال تحرم من الحرية أو تعتدي وبصورة غير مشروعة، وعليه لا يمكن ملاحقة من يرت

عليها إذا كان ذلك استعمالا لحق أو من أسباب الإباحة وضمن قيود وإلا اعتبرت أفعالا  غير 

مشروعة، أما الركن المعنوي فيتوجب في الفعل أن يكون مقصودا  لأنها أيضا  من الجرائم العمدية، 

ط مع علاقة السببية المتمثلة في أن سلوكه أدى إلى حيث يشترط  أن يكون الفاعل عالما  ويريد النشا

 حرمان الحرية.

موقف قانون أصول المحاكمات الجزائية من قرارات التوقيف الإداري غير  -الفقرة الثانية:

 .(5)المشروعة

جاءت نصوص  قانون أصول المحاكمات الجزائية مؤكدة  على المبادئ المقررة في قانون 

 169الحرية الشخصية، ويدل على ذلك نصوصا  متعددة منها نص المادة  العقوبات الخاصة بحماية

                                                 



من الأصول علا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناتع 

التي جاء فيهاعلا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا  162وكذلك المادة 

ل أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألاا يجوز لمأمور أي سجن قبو

يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمرع كما وتوسع القانون في مجال الحماية الإجرائية للحريات، فنصت 

من الأصول الجزائية ععلى كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير  165المادة 

ير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه أن يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة قانونية أو في محل غ

المسجون وأن يقوم بإجراء  الذي عليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا  إلى المحل الموجود به الموقوف أو

التحقيق وأن يأمر بالإفرا  عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا  

لك وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بكل ذ

 .(1)بهذه الصفةع، وهناك نصوصٌ أخرى تؤكد على حماية الحرية الشخصية

أما عن طبيعة عمل الحاكم الإداري فقد اعتبره قانون المحاكمات الجزائية في المادة التاسعة 

في إجراء وظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في من مساعدي المدعي العام 

على التزام الحاكم  2/4القانون والقوانين الخاصة به، كقانون منع الجرائم الذي أوجب في المادة 

الإداري اتباع الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم  البدائية، فيما يتعلق 

الشهادة بعد اليمين، واستجواب الشهود، ومناقشتهم، وحضور المحامين، وتبليغ  بإجراءات أخذ

الأوامر، ومذكرات الحضور، وسائر المستندات، والاعتراض على الأحكام، وتنفيذ القرارات، 

ويلاحظ مدى الإرتباط بين الإجراءات التي يباشرها، وتلك التي تباشرها النيابة العامة والضابطة 

علقة بالحريات الشخصية، إلا أن الفارق بينهما أن الجهة الأخيرة إلى جانب تقرير قانون العدلية المت

اصول المحاكمات الجزائية لنظرية البطلان في المادة السابعة وما يترتب عليها من تبعات قانونية، 

اكم ( المتعلقة بجريمة حجز الحرية، أما الح162،165،119فإنها أيضا  المخاطبة بأحكام المواد)

الإداري سواء بصفته الرسمية كموظف عام أو بصفته الشخصية كفرد عادي، يخاطب بأحكام المادة 

المذكورة سابقا  حيث يمكن إعتباره شريكا  في جريمة حجز الحرية  الشخصية ويمكن ملاحقته  165

                                                 



وبهذا نخلص  بهذه الصفة لأنه لم يخبر النيابة العامة بوجود أحد الموقوفين بصفة غير قانونية فقط.

إلى أن الاعتداء على الحرية الشخصية المكونة لجريمة جنائية كاستعمال القسوة أو التعذيب أو 

مصادرة الحرية بطريقة غير مشروعة خار  إطار القانون، هي أفعال شخصية خار  نطاق الوظيفة 

 بنظرها، ويختص القاضي( 1) العامة ويختص القاضي الجنائي

ار الناتجة عنها )المسؤولية المدنية للحاكم الإداري(، في حين أن محاكم المدني بتعويض الأضر 

القضاء العادي ليس لها اختصاص النظر في شرعية الأعمال الإدارية  التي لها مضمون فردي أو 

 تفسيرها لأن القضاء الإداري هو المختص بذلك

 ف الإداري.رقابة القضاء المدني على مشروعية قرارات التوقي -الفرع الثاني :

يختص القضاء المدني ببحث مشروعيه قرارات التوقيف الإداري، إلا أنه ليس المختص 

بتقرير عدم مشروعيتها، بل يملك القضاء الإداري ذلك فقط، ويملك القضاء الجنائي البحث في هذه 

للمبادىء  القرارات باعتبارها قد تكون جرائم تعدي على الحرية الشخصية، أما القضاء المدني ووفقا  

، فيملك الصلاحية 1976( لسنه 49القانونية المقررة في نصوص القانون المدني الأردني رقم )

بإلزام الإدارة بتعويض الأفراد عن الأضرار التي قد يسببها القرار الإداري غير المشروع، حيث 

لو غير مميز من القانون المدني الأردنيع كل إضرار بالغير يلزم فاعلة و 526جاء بنص المادة 

 555بضمان الضررع ، كذلك وتحت عنوان المسؤولية عن فعل الغير جاءت الفقرة ب من المادة 

والتي نصت على ع من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطه فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم 

 أو بسببها ع. يكن حرا  في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته

يلاحظ أن القانون المدني وتحت عننوان الفعنل الضنار كمصندر للالتنزام أرسنى المبنادى التني 

يمكن أن تسنتند عليهنا المسنؤولية، وخاصنة تلنك المرتبطنة بنالإدارة تجناه الغينر، حينث منن المعلنوم أن 

 د تتسبب في أضرارالإدارة وأثناء مباشرتها لوظائفها ونشاطاتها بالوسائل المرفقيه أو الضبطية ق
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مادية أو معنوية للأفراد سواء مقصودة أو غير مقصودة، الأمر الذي يقضي أن يقوم المسبب  

بالتعويض، وتستند المسؤولية التقصيرية في القانون المدني على عناصر ثلاثة، أن يكون هناك 

خلال، وأخيرا  أن إخلال بالتزام قانوني منسوب إلى الإدارة، أن يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الإ

 تقوم علاقة السببية بين الإخلال والضرر بأن يكون مرتكبه قد سبب الضرر. 

أما عن الاختصاص القضائي المقرر للحكم بالتعويض عن الإضرار، فيتجاذبه نوعان من 

الاختصاص، الأول ينعقد للقضاء الإداري ، والأخر للقضاء المدني، ولكل اختصاص ما يبرره 

ضاء الإداري يبدو أن مجلس الدولة الفرنسي لم يقبل تطبيق القواعد المدنية الخاصة  فبالنسبة للق

بأحكام المسؤولية التقصيرية، وهذا مردة إلى السياسة القضائية التي جرى عليها هذا المجلس، والتي 

خلال تتلخص بعدم رغبته في التقيد بقواعد عامة مقدما ، بل استنباط هذه القواعد أو التوجيهات من 

          ، وفعلا  طبق المجلس هذا التوجه في قضية(.1)تطور نشاط الإدارة العامة وفعاليتها

ع الشهيرة حيث اعتبر أن مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تصيب الأفراد بفعل Blancoع

دني، الأشخاص الذين تستخدمهم المرافق العامة، لا يمكن أن تخضع للقواعد المقررة في القانون الم

نظرا  لاختلاف طبيعة العلاقات ومتطلبات المرافق ويجب الملاءمة بين حقوق الدولة العامة و حقوق 

 الأفراد الخاصة.

غير أن ما ذكر سابقا  لا يحول دون اختصاص القضاء العادي ع المدنيع بالبحث في مدى إلزام 

للقواعد العامة المتعلقة بالفعل الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، أو وفقا  

الضار المقررة، ويشترط أن تقترن الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية فقط،  بحيث يختص القضاء 

المدني بالنظر في طلب التعويض عن قرارات الحاكم الإداري غير المشروعة إذا أقرها القانون  

تبر القانون المدني أن القرار الإداري الجزائي واعتبرها تنطوي على جرائم حرمان الحرية، حيث اع

الصادر بالتوقيف الذي يشكل في مضمونة جريمة تعدي على الحرية الشخصية إخلالا  بالتزام قانوني 

من قبل الحاكم الإداري، وإذا ما ثبت أنه سبب ضررا  للفرد وتوافرت علاقة السببية بينهما فتتوافر 

ير اختصاص القضاء المدني بتعويض الفرد، وأن كان أركان المسؤولية التقصيرية الكافية لتقر

الخطأ،  وليس الإخلال بالتزام القانوني كأساس للمسؤولية شأنه في  القضاء في الأردن يأخذ بفكره

، وتقام دعوى التعويض على الحاكم الإداري  (5) ذلك شأن القوانين المدنية في فرنسا ومصر وسوريا

                                                 



ه نيابة عن الإدارة وباسمها ولحسابها ، وعليه تلزم الإدارة بصفته الوظيفية لأنه يؤدي أعمال

من القانون المدني الخاصة بمسؤوليه المتبوع عن  555بالتعويض نيابة عنه سندا  لأحكام المادة 

التابع، إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفة أو بسببها ولمن أدى الضمان أن 

لمحكوم عليه به، ويمكن أيضا  أن ترفق مع الشكوى الجزائية وبصورة ادعاء يرجع بما دفع على ا

بالحق الشخصي، أما إذا كان الطاعن قد تقدم بطلب إلغاء القرار فيتوجب أن يتقدم بطلب التعويض 

لدى محكمه العدل العليا سواء بصورة أصليه مع طلب الإلغاء أو بصورة تبعية حسبما ما جاء بنص 

 .(1)قانون محكمة العدل العليا ( من9المادة )

المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري على مشروعية قرارات  التوقيف 

 الإداري.
بالرجوع إلى القواعد العامة المقررة في القانون الإداري نجد أن رقابة القضاء المتعلقة 

لإداري المخالف بقرارات التوقيف غير المشروعة تسير باتجاهين ، الأول خاص بإلغاء القرار ا

للقانون، والثاني يتعلق بالتعويض عن هذا القرار، وقد اقر قانون محكمه العدل العليا الخاصة 

بالمنازعات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية هذين الاتجاهين سندا  لأحكام المادة التاسعة منه في 

خضاع قرارات التوقيف للرقابة في الفقرتين ) أ، ب(، واستقر القضاء الإداري في الأردن على إ

 . (5)الأحوال العادية وكذلك في الأحوال الاستثنائية 

وعليه سيتم بحث رقابه القضاء الإداري على قرارات التوقيف غير المشروعة في الأحوال 

. من خلال تناول الشروط التي يتطلبها (9)العادية بدعوى إلغاء القرار الإداري والتعويض عنه 

                                                 



لإداري لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر بالتوقيف سندا  لأحكام القانون ، وكذلك القضاء ا

صلاحية القضاء الإداري لقبول دعوى التعويض وشروطها وفقا  لمتطلبات محكمة العدل العليا 

 الأردنية.  

 .  الفرع الأول: شروط قبول دعو  إلغاء قرار التوقيف الإداري

الإداري على أن هناك شروطا  يجب أن تتوافر في القرار الإداري حتى  استقر الفقه والقضاء

تقبل محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن،  وهذه الشروط وفقا  لموضع بحثنا الخاص بالتوقيف 

الإداري يمكن إجمالها في شروط ثلاثة ، الأول خاص بقرار التوقيف، والثاني بوجوب وجود 

 تعلق بميعاد تقديم الطعن:مصلحة للطاعن، والثالث ي

 الفقرة الأولى : الشروط المتعلقة بقرار التوقيف

على أن يشترط في القرار الإداري المطعون فيه حتى يكون (1) استقر القفه والقضاء الإداريان

محلا  لدعوى الإلغاء أربعة شروط هي : أن يكون القرار المطعون فيه إداريا  ، وأن يصدر هذا القرار 

 إدارية وطنية، وأن يكون قرارا  أداريا  نهائيا ، وأن يرتب القرار أثرا  قانونيا  معينا  .  من سلطه

 أولا  : أن يكون قرار التوقيف إداريا  . 

وهذا يعني أن يكون قرار التوقيف بالمعنى القانوني حسبما أقرته محكمه العدل العليا عندما 

ن إرادتها الملزمة بما لها من سلطه بمقتضى القوانين عرفت القرار الإداري بأنه ع إفصاح الإدارة ع

والأنظمة، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا  وجائزا  قانونا ،  وكان الباعث عليه 

واستقر الفقه والقضاء على هذا المعنى، فالبعض يعبر عن هذا الشرط بان  (5)ابتغاء المصلحة العامةع

، وذلك من أجل تمييز القرار الإداري موضوع الطعن عن باقي الأنشطة التي (9)يكون تصرفا  قانونيا  

تقوم بها الإدارة، والتي قد تأخذ صورا  متعددة مثل العقود الإدارية بعد مرحلة التعاقد، والأعمال 

المادية والتمهيدية أو التحضيرية، والتي تخر  عن اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعاتها لأنها 

 عد قرارات إدارية ولا تحدث أثارا  قانونية .  لا ت

                                                                                                                                                 



كذلك وبالرجوع إلى المبادى المقررة في القانون الإداري نجد أنه لم يتشترط لصدور القرار 

الإداري شكلا  معينا ، فقد يصدر القرار بصورة صريحة أو بشكل ضمني، وقد يكون القرار الإداري 

نظيميا  ، وقد يكون إيجابيا  أو سلبيا ، وهذا يدل على مرونة مكتوبا  أو شفويا ، وقد يكون فرديا  أو ت

واضحة تملك الإدارة بصددها حرية الإفصاح عن إرادتها الملزمة بالصورة التي تراها مع بعض 

القيود. فالمشرع حتى وإن لم يلزم الإدارة وفقا  للأصل العام ، إلاا أن هذا يرد عليه بعض الاستثناءات 

داري وهو قرار فردي يخاطب شخصا  بذاته يتوجب فيه أن يصدر بصورة صريحة فقرار التوقيف الإ

وواضحة، وأخيرا  يتوجب فيه أن يكون مكتوبا  وليس شفويا  بأن يتضمن معلومات كبيان الجهة 

المصدرة للقرار وتاريخ صدوره ومضمونه وسنده القانوني. وهذ يشكل ضمانا  للفرد حتى يستطيع 

قابته على القرار وفحصه لبيان مشروعيته، و يشكل أيضا  ضمانا  للجهات القضاء الإداري بسط ر

الأمنية التي يقع على عاتقها تنفيذ القرار، وإدخال الموقوف إلى مركز الإصلاح والتأهيل بصورة 

 قانونية وإلاا أعتبرت مسؤولة جنائيا  وفق ما ذكرنا سابقا .

 لطة إدارية وطنية.ثانيا  : أن يكون قرارا التوقيف صادرا  من س

حتى تختص محكمة العدل العليا بنظر طلبات إلغاء القرار الإداري، يتوجب أن يكون صادرا   

عن إحدى السلطات الإدارية الوطنية التي تعمل وفق القانون في المملكة ويعترف لها بهذه الصفة 

ة ، وتشمل السلطات الإدارية وعليه لا تمتد رقابه المحكمة إلى القرارات الصادرة عن الهيئات الأجنبي

الوطنية، الأشخاص المعنوية العامة المركزية واللامركزية والتي تضم الوزارات والمحافظات 

والمؤسسات العامة والبلديات وغيرها. كما ويمتد هذا الوصف إلى أشخاص القانون العام كالنقابات 

الإشارة إلى أنه يتوجب في القرار  المهنية وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات والنوادي، وتجدر

الصادر عن إحدى السلطات الوطنية أن يتمتع بالوصف الإداري، دون القضائي أو التشريعي، لإنهما 

 يخرجان عن اختصاص المحكمة سندا  لأحكام   القانون.  

أما عن قرار التوقيف الإداري، فإن قانون منع الجرائم النافذ نص صراحة على أنه من  

ص الحاكم الإداري)المحافظ أو المتصرف ( دون غيرهما. وبالتالي فان المشكلة لا تثار إذا ما اختصا

علمنا أن الحاكم الإداري يعد سلطة إدارية وطنية، ولا مجال للبحث في هذه المسألة لأن القانون 

فاته، اعترف له بهذا الوصف صراحة ، لأنه يطبق القانون الأردني ويلتزم بنصوص القانون في تصر

وعندما يباشر الصلاحيات والوظائف المسندة إليه، عن إرادة الدولة، ،لأنه يعمل باسم ولحساب الدولة 

 وليس بصفته الشخصية .

 



 ثالثا : يجب أن يكون قرار التوقيف نهائيا  ومحدثا  أثرا  قانونيا .

الإدارية  بالرجوع الى اختصاص محكمة العدل العليا نجدها مختصة فقط بإلغاء القرارات

النهائية، أي القرارات القابلة للتنفيذ الفوري، من دون حاجه الى صدور أي إجراء لاحق. واستقرت 

كذلك لا تعد الأعمال التمهيدية أو التحضيرية ، (1) الأحكام القضائية للمحكمة على هذا الاتجاه

رية تقبل الطعن بالإلغاء، كالتوصيات والرغبات أو التبليغات الصادرة بالتوقيف الإداري قرارات إدا

لأنها لا تكتسب صفه النهائية أو القابلية للتنفيذ والتي هي مناط القرار القابل للطعن . كذلك لا تقبل هذه 

الأعمال الطعن على أساس أنها لا تؤثر في المركز القانوني للطاعن بأية صورة حيث أنها لا تنشا 

التوقيف الإداري الصادر فيؤثر في مركز الطاعن ويسبب  أو تعدل أو تلغي مركزا  قانونيا ، أما قرار

له ضررا  يتمثل في فقده لحريته الشخصية، بالإضافة إلى أثار أخرى غير مباشره تلحق بقرار 

التوقيف .والقرار الصادر عن الحاكم الإداري بالتوقيف أيضا  يخضع لصفه النهائية والقابلية للتنفيذ، 

د قراراٌ إدارياٌ نهائياٌ، أكتمل ومر بالمراحل التي يتطلبها القانون  فمتى صدر قرار بالتوقيف عت

لصدوره ، سيما أن المشرع لم يعلق صدور هذا القرار على تصديق أو إجازة من جهات إدارية 

 أعلى.

 

 الفقر  الثانية : شرط المصلحة كأساس لقبول دعو  الإلغاء .  

العدل العليا المتعلقة  بالاختصاصات  بالرجوع إلى نص المادة التاسعة من قانون محكمة

القضائية المناطة بها، نجد أنها تضمنت اختصاص المحكمة دون غيرها في الطعون المقدمة من ذوي 

المصلحة . وكذلك نص القانون على أن لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة 

غاء ولا تقبل الدعوى بدونها . المصلحة مناط دعوى الإل شخصية . وهذا يدل بوضوح على أن

وتختلف المصلحة في دعوى الإلغاء عن المصلحة العادية من بعض الجوانب . ففي حين تستند 
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المصلحة في الدعوى العادية إلى حق اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه ، فان المصلحة في دعوى 

 .( 1)الإلغاء لا يلزم أن تستند إلى حق لرافع الدعوى

قرار التوقيف الإداري وحتى يقبل الطعن بالإلغاء يشترط القانون والقضاء  وبخصوص 

أن يستند الطاعن لمصلحة شخصية ومباشرة، بأن يكون القرار قد مس بالمركز  -الإداري أولا :

القانوني للطاعن نفسه وسبب له ضررا، وجاء في أحد قرارات محكمة العدل العليا الأردنية عيستفاد 

أن المشرع قد قنان ما  1995( لسنه 15/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم )9دة من أحكام الما

استقر عليه الفقه والقضاء في القانون الإداري من أن مناط دعوى الإلغاء هو وجود مصلحه للطاعن 

تنأى بدعواه عن أن تكون دعوى حسبه، وهي مصلحة شخصية ومباشرة تنبا بوجود علاقة بين 

ي المطعون فيه والطاعن، حيث يتضرر مركزه القانوني من بقاء القرار المطعون فيه القرار الإدار

أن تستمر المصلحة من تقديم الطعن بالإلغاء وحتى تمام الفصل  -وثانيا : ،(5)ع ويحقق فائدة من إلغائه

ف بالدعوى، فإذا مازالت المصلحة كأن تقوم الإدارة نفسها بسحب القرار والرجوع عن قرار التوقي

أثناء نظر المحكمة للطعن ، فللمحكمة كل الحق برد الدعوى لان القضاء الإداري في الأردن اشترط 

 استمرار المصلحة بدعوى الإلغاء حتى الفصل فيها نهائيا  . 

 الفقرة الثالثة: شرط يتعلق بالميعاد :

قرار الإداري، أوجب قانون محكمة العدل العليا التقيد  بميعاد معين لتقديم الطعن بإلغاء ال

( التي جاء فيها عأ. مع مراعاة أحكام الفقرتين )ب(و) (من هذه المادة تقام 15يتمثل بنص المادة )

( يوما  من تاريخ تبليغ القرار الإداري 66الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال)

طريقه أخرى إذا كان التشريع  في الجريدة الرسمية أو بأية المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره

في حاله  -ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة،  ب

من هذا  11رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن  ذلك وفقا  لما هو مبين في المادة 

(يوما  من تاريخ 96(من هذه المادة بعد انقضاء )القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة )أ

تقبل دعوى الطعن بالقرارات الإدارية -تقديم المستدعى طلبا  خطيا  لتلك الجهة لتتخذ القرار،  

المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد ع. ومن خلال هذا النص يتضح لنا حرص المشرع على 

                                                 



ار الإداري عرضة للإلغاء بشكل طويل من خلال إقرار استقرار المراكز القانونية، وعدم ترك القر

 ميعاد قصير نسبيا  للطعن بإلغاء القرار بخلاف القضاء العادي .

أما قرار التوقيف الإداري، فيرى الباحث أنه يعد من القرارات الإدارية المستمرة، ذلك لان  

ر التوقيف للمبادىء حجز الحرية الشخصية يرتب أثرا مستمرا ، وعليه يجب في أن يخضع قرا

المستقرة بخصوص ميعاد الطعن في القرارات المستمرة ، إلا أن القانون لم يبين حكم هذه الحالة، 

الأمر الذي يدعونا للرجوع فيه الى اجتهاد القضاء الإداري بهذا الخصوص  وأن كان يفهم من إتجاه 

في أحد قرارات محكمة العدل العليا القضاء الإداري في الأردن أنه لا يأخذ بهذه الفكرة، حيث جاء 

/أ من قانون محكمة العدل العليا نجد أنها نصت على أن تقام 15الحديثة عومن الرجوع الى المادة 

الدعوى لدى المحكمة خلال ستين يوما  من تاريخ تبليغ القرار، وحيث أن المستدعي تبلغ قرار 

وحيث أن إقامة دعوى الإلغاء  55/11/5666الوضع تحت رقابة الشرطة لمدة سته أشهر بتاريخ 

وبعد أنقضاء ميعاد الطعن تكون دعواه مستوجبه للرد شكلا  لتقديمها بعد فوات  4/5/5667بتاريخ 

ويرى الباحث في هذه المسالة  أن لا  خلاف في أن قرار التوقيف الإداري وأن مر  (ع.1)المدة القانونية

ن فيه، فإن هذا لا يحول دون قيام صاحب الشأن أو من يوم( للطع66ميعاد الطعن المحدد قانونيا  )

يمثله بطلب تخليه سبيله للحاكم الإداري، الذي قد يقبل الطلب أو يرفضه. فإذا ما رفض الطلب فهذا 

ذلك لأنه يعد قرارا  مستمرا  من حيث تجدد  -بحد ذاته يشكل قرارا  قابلا  للطعن وتبدأ به مده جديدة 

يوم( فإن هذا أيضا  يعد  96/ب )15إذا سكت ومرت المدة المحددة بنص المادة أما  -رثاره القانونية

قرارا  ضمنيا  بالرفض، وهنا وإن كان قرار التوقيف الصادر ابتدء  قد تحصن من الإلغاء لفوات 

الميعاد، فإن القرارات اللاحقة تترك الباب مفتوحا  للموقوف، ونخلص هنا إلى أن القضاء الإداري في 

اعتبر التوقيف الإداري من القرارات العادية التي تخضع لمواعيد الطعن العادية وليست من  الأردن

 القرارات المستمرة.

 

 

 الفرع الثاني : شروط قبول دعو  التعويض عن قرار التوقيف الإداري .  

تقرر اختصاص محكمه العدل العليا بالتعويض عن القرارات الإدارية بموجب قانون 

، حيث لم تكن تختص بذلك وفقا  لقانون تشكيل المحاكم النظامية  1995در في العام المحكمة الصا

                                                 



الذي كانت محكمة التمييز تباشر اختصاصات محكمه العدل بموجبة، ولم يتضمن قانون المحكمة 

هذا الاختصاص، لحين صدور القانون الحالي الذي أضاف قضاء  1959المؤقت الصادر في عام 

 ص المحكمة بالإلغاء. التعويض إلى اختصا

ويخضع تقديم الدعوى ) الإلغاء والتعويض ( بموجب القانون إلى بعض الشروط الشكلية 

التي تطلبها القانون صراحة، من ذلك ان الدعوى لا تسمع من المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا  

عن وقائع الدعوى  من محام أستاذ، وأن يقدم الاستدعاء مطبوعا  بوضوح، وان يدر  فيه موجز

ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي بصورة محددة )م 

(، كذلك يشترط القانون استيفاء 14(، كذلك يتوجب إرفاق البينات الخطية وقائمة بالشهود )م 19

 (. 16كم       )م الرسم الخاص بدعوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحا

أما بخصوص الجانب الموضوعي، فأوجب القضاء الإداري الأردني شروطا  للتعويض عن 

القرارات الإدارية غير المشروعة، تختلف عن تلك المقررة في القانون المدني ، فأساس المسؤولية 

عل الضار ) المسؤولية مختلف. فإذا كانت المسؤولية في القانون المدني كما اشرنا سابقا  تستند إلى الف

التقصيرية( والتي تقوم على أركان ثلاثة ،هي الإخلال بالواجب القانوني ، والضرر وعلاقة السببية 

بينهما، فإن القضاء الإداري اتجه بأحكامه إلى فكرة الخطأ والضرر وعلاقة السببية حيث جاء في 

ع استقر الفقه والقضاء على أن مسؤولية قرارات محكمة العدل العليا الخاصة بالتوقيف الإداري( 1)أحد

الإدارة عن أعمالها غير المشروعة تستلزم أن يكون هناك خطأ من جانبيها وأن يصيب الفرد ضرر 

نتيجة وقوع هذا الخطأ وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ولا تتحقق المسؤولية الإدارة 

الشكل أو الاختصاص . ومن باب أولى فالقرار  بمجرد سحب أو إلغاء القرار الإداري المشوب يعيب

الذي يصدر سليما  في مضمونه محمولا  على أسباب تبرر إصداره فلا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة 

. وعليه اتجهت محكمة العدل العليا في أحكامها إلى اشتراط (5)التي أصدرت القرار عن التعويضع

لسببية، بان يكون الخطأ سبب الضرر حتى تحكم ثبوت خطأ الإدارة والضرر للطاعن وعلاقة ا

بالتعويض. فأساس المسؤولية يختلف في القضاء المدني عنه في القضاء الإداري، ففي الأولى يتسع 

                                                 



لأن القانون أخذ بفكرة الإخلال بالواجب القانوني وليس الخطأ، وهو بذلك يشمل ما يتسبب به فاقد 

بارتكابه خطأ، بل إخلالاٌ بواجب قانوني،بخلاف القضاء التمييز والإدراك الذي لا يمكن القول 

 الإداري الذي يتمسك بفكرة الخطأ .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن إلغاء القرار الإداري لا ينهض أساسا  للحكم بالتعويض،ما لم 

 يشكل خطأ بالمعنى الذي يتطلبه القانون، ويسبب ضررا  محققا  وليس احتماليا . وجاء أيضا  في أحد

قرارات محكمة العدل العليا ع استقر الاجتهاد على أن إلغاء القرار الإداري لمخالفته للقانون لا يكفي 

في مطلق الأحوال لتكوين ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، ولابد لتلك 

ير المحكمة المخالفة أن تكون على قدر من الجسامة لكي ترتب استحقاق التعويض وهي خاضعة لتقد

كذلك فقد أخذت المحكمة بمعيار الخطأ الجسيم، وليس ع. (1)حسب استقرائها لظروف كل دعوى

البسيط للحكم بالتعويض، بحيث يشترط في ركن الخطأ أن لا يكون يسيرا  بل جسيما  يؤثر في جوهر 

الإدارة  القرار وموضوعه، ولا يقوم الخطأ المعني في دعوى التعويض بالخصوص إذا كان في وسع

 .(5) مصدرة القرار أن تصححه

/ 9وحتى يقبل طلب التعويض يتوجب تقديمه بالصورة التي أوجبها القانون بنص المادة      )

ب(، بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصورة أصليه أو تبعية، و قررت المحكمة ع لا يقبل شكلا  طلب 

ه المقدمة من المستدعي ضده ، لان المستدعي للتعويض في معرض رده على اللائحة الجوابي

التعويض الذي تختص بالنظر به محكمة العدل العليا هو دعوى بالمعنى المقصود لذلك وفق شكليتها، 

فإما أن تقام الدعوى الأصلية بالإلغاء أو لاحقا بلائحة دعوى أخرى تقدم حسب الأصول ويستوفى 

 ع.(9) الرسم عنها

ه العدل العليا بالتعويض إلا استنادا  إلى وجود قرار كذلك لا مجال لإعمال صلاحية محكم

إداري بالمعنى القانوني، فالخطأ والضرر وعلاقة السببية هما  قوام المسؤولية ، ولكن الخطأ يجب أن 

يتمثل في وجود قرار إداري موجود، وأكدت المحكمة على ذلك بقولها أن دعوى التعويض المقدمة لم 
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. ولا يكفي وجود ( 1)ابتداء  فتكون بالتالي الدعوى مستوجبه الرد شكلا   تؤسس على وجود قرار إداري

المحكمة عدم مشروعيته حتى يتوافر الخطأ بالإضافة إلى الضرر الجسيم  القرار بل يتوجب إعلان

 وعلاقة السببية بينهما . 

في أما عن ميعاد تقديم دعوى التعويض، فأشارت المحكمة إلى أنها تخضع للقواعد العامة 

القانون المدني، إلا أنها ليست تلك المتعلقة بالفعل الضار التي اعتبرت مدة التقادم ثلاث سنوات 

بالنسبة لدعوى الضمان، باعتبار أن القرارات الإدارية إنما هي تصرفات قانونية فلا تسقط مساءلة 

تسقط دعوى التعويض الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي. واستنادا  إلى ذلك فلا 

 . (5)عن الأضرار التي ترتبها القرارات الإدارية غير المشروعة إلا بمضي خمس عشرة سنه 

 

  نطاق رقابه العدل العليا في قرار التوقيف الإداري:  المبحث الثاني
تتمثننل رقابننة محكمننة العنندل العليننا فنني قننرارات التوقيننف الإداري، علننى رقابننة قننرار التوقيننف 

لي والموضوعي. ويستدل من أحكام محكمة العدل أنهنا أقنرت هنذا الاتجناه فني العديند منن بجانبيه الشك

قراراتها. فجاء في أحد قراراتها ع وقد أثارت النيابنة العامنة الإدارينة فني لائحتهنا الجوابينه ومرافعتهنا 

منننه لننم  دفعننا  مفنناده أن النندعوى واجبننة الننرد شننكلا  لعنندم الخصننومة باعتبننار أن قننرار التوقيننف المشننكو

يصدر عن المستدعى ضده محنافظ العاصنمة، وفني ذلنك تنرى المحكمنة أن المنادة العاشنرة منن قنانون 

قنند أوجبننت فنني دعننوى إلغنناء القننرار الإداري بننان توجننه  1995( لسنننه 15محكمننة العنندل العليننا رقننم )

 الخصومة إلى مصدر القرار، وحيث إن القرار المطعون فيه صادر عنن متصنرف لنواء قصنبه عمنان

ولم يصدر عن المستدعى ضده محافظ العاصنمة ، فنإن المسنتدعى ضنده محنافظ العاصنمة لا ينتصنب 

وجناء  .(9)عخصما  للمستدعيين في هذه الدعوى ويكون هذا الدفع وارداٌ والدعوى مستوجبة النرد شنكلا  

ار في قنرار رخنر ع وحينث إن رئنيس النيابنة العامنة الإدارينة أعلنن أن المسنتدعي ضنده قند سنحب القنر

 5662/ 55/2( المنؤرخ فني 4994المشكو منه وأبرز كتاب محافظ العاصمة ذا النرقم  المنتهني بنـ  )

الموجه إلى مدير شرطه العاصمة المتضنمن )الإفنرا  عنن المندعو ... منا لنم يكنن موقوفنا  أو محكومنا  
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ن المسنتدعي، بجرم رخر، راجيا  الإيعاز بتنفيذ ذلك ( وعليه وحيث أن المستدعى ضده قرر الإفرا  عن

 .(1)فان هذه الدعوى تعدو غير ذات موضوع مما يتعين معه ردها ع

وليس بخافٍ على أحد أن القضاء الإداري عندما يثبت من تحقق الوقائع التي تدعوه إلى رد 

الدعوى شكلا ، فإنه يملك هذه الصلاحية دون أن يقع على عاتقه عبء الدخول إلى أساس الدعوى، 

 الموضوعي الذي يتمثل في الرقابة على عناصر القرار الإداري. والبحث في الجانب 

وفي هذا المبحث سيحاول الباحث الإجابة عن بعض التساؤلات ذات العلاقة بموضوع 

الدراسة ومنها، ما هي أوجه الطعن في قرار التوقيف الإداري التي تؤسس عليها الدعوى؟ وما هو 

ى كفاية الرقابة القضائية، وأوجه القصور؟ وذلك في موقف القضاء الإداري الأردني منها ؟ ومد

مطلبين، يخصص الأول لأوجه الطعن )أسباب الإلغاء( ويخصص الثاني لبيان الانتقادات الموجهة 

 فيها .  للرقابة القضائية وأوجه القصور

 أوجه إلغاء قرار التوقيف الإداري : المطلب الأول 
اهر الضبط الإداري، يتوجب فيه أن يستجمع يعد قرار التوقيف الإداري مظهرا  من مظ

الأركان التي تطلبها القانون في أي نشاط ضبطي حتى يعد مشروعا ، وهي نفس الأركان التي يتوجب 

توافرها في أي قرار إداري رخر، من اختصاص وشكل وإجراءات ومحل وغاية وسبب. ويقصد 

طاعن بطلب إلغاء القرار، وعبر قانون محكمه بأوجه الإلغاء الأسباب أو الحالات التي يستند عليها ال

( عن ذلك بقوله عتقام الدعوى على من أصدر القرار المطعون فيه 16العدل العليا في المادة )

 : ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية

 عدم الاختصاص  -أ

 ها أو تأويلها .مخافة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيق-ب

 اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل .  - 

 ". إساءة استعمال السلطة -د

يلاحظ مدى التطابق بين أسباب الإلغاء الواردة في القانون وبين عناصر القرار الإداري 

تران فعدم الاختصاص يعني ركن الاختصاص، ومخالفة الدستور أو القوانين تعني ركن المحل، واق

القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل يعني ركن الشكل والإجراءات، أما إساءة استعمال 

السلطة فتعني ركن الغاية من القرار، ونلاحظ أيضا  أن القانون في المادة العاشرة فيه لم ينص على 

                                                 



عوى ركن السبب، ولكن أحكام القضاء الإداري الأردني استقرت على إضافته كعيب خامس لد

الإلغاء، يمكن أن يستند إليه الطاعن لإعلان عدم مشروعه القرار الإداري كما سنرى لاحقا  ، وهنا 

تجدر الإشارة إلى أن العيوب الواردة في قانون محكمة العدل العليا وإن وجدت دفعه واحدة إلا أنها 

ى، ثم أخذ بها وجدت بصورة تدريجية في أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي  أرسى هذه المباد

 .  (1)القضاء الإداري العربي بعد ذلك

وفي هذا المطلب سيحاول الباحث دراسة رقابة محكمة العدل العليا على أركان قرار التوقيف 

 الإداري السابقة على النحو الآتي :

 .لفرع الأول : عيب عدم الاخرتصاصا

التوقيف الإداري، ثم في هذا الفرع سنعرض أولا  ماهية عيب عدم الاختصاص في قرار  

 .  لرقابة محكمة العدل العليا على قرارات التوقيف غير المشروعة المشوبة بعيب الاختصاص

 الفقرة الأولى : ماهية عيب عدم الاختصاص في قرار التوقيف الإداري . 

يعرف الاختصاص بأنه عالقدرة القانونية على مباشنرة عمنل إداري معنين جعلنه المشنرع منن 

. فحتى يكنون القنرار الإداري صنحيحا  منن حينث الاختصناص، يتوجنب فني (5)أو فرد رخر سلطة هيئه

السلطة الإدارية أو الفرد الذي قام بإصداره أن يمتلك القندرة القانونينة علنى مباشنرته اى ان يكنون منن 

ينب عندم اختصاصه او مخولاٌ قانوناٌ بإصداره ، فإذا لم يكن يمتلك هذه القدرة، فيكون القنرار مشنوبا  يع

الاختصاص الذي يصنيب القنرار الإداري وينؤدي إلنى اعتبناره بناطلا  أو عرضنة  للإلغناء منن القضناء 

 الإداري المختص. 

بين فكرة الأهلية اللازمنة لمباشنرة التصنرفات فني القنانون الخناص ، ( 9)ويربط الفقه الإداري 

ما على أسناس بطنلان التصنرف إذا وبين فكرة الاختصاص في القانون العام، وذلك للتشابه الكبير بينه

 ما اعتراهما أية عارض في الأهلية المدنية أو عيب في الاختصاص الإداري.

أما تحديد قواعد الاختصاص فيختص بها المشرع، وتبرز قواعد الاختصاص في الدستور 

اعد العامة )القانون الأساسي( الذي رسم عمل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والقو

في اختصاص كل منها. كذلك فإن القانون العادي والأنظمة يرسمان قواعد تفصيلية للاختصاص، 
                                                 



وبخصوص قرار التوقيف الإداري نجد أن المشرع بيَّن الجهة المختصة بإصداره وذلك في قانون 

مةع، وعليه منع الجرائم، الذي جاء بنص المادة الثانية منه ع تشمل لفظة )المتصرف( محافظ العاص

حدد المشرع الجهة المختصة بإصدار قرار التوقيف بالحاكم الإداري )المحافظ أو المتصرف( دون 

 غيرهما . 

واستقر القضاء الإداري أيضا  على مبدأ قانوني مفاده ، أن من يملك صلاحية إصدار القرار، 

 دأ الاختصاص المتوازييملك صلاحية الرجوع عنه، وهو ما عبر عنه القضاء الإداري الفرنسي بمب

(1) . 

ويتصف عيب عدم الاختصاص عن باقي عيوب القرار الإداري بصفتين، الأولى أن عيب 

عدم الاختصاص سبق في ظهوره العيوب الأخرى، فالقضاء الإداري عندما بدأ بمباشرة 

، ثم تدر  في  أحكامه اختصاصات الرقابة على القرارات الإدارية أعلن عيب عدم الاختصاص ابتداء 

حتى أعلن العيوب الأخرى. ويرجع الفضل في ذلك إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أرسى أوجه 

إلغاء القرار الإداري  بصورتها الحالية المعروفة، أما الصفة الثانية لعيب عدم الاختصاص فتتمثل 

مه ، وعلى ذلك في ارتباطه بالنظام العام حيث اعتبره القضاء الإداري كذلك وأعلنه صراحة في أحكا

. ويملك القاضي الحق في  يجوز إثارته في إية مرحلة من مراحل دعوى الإلغاء، ولو لم يثار ابتداء 

إثارته من تلقاء نفسه إن لم يثره الخصوم، وكذلك للنائب العام الإداري هذا الحق، ولا يجوز للإدارة 

الحق في الطعن بعدم الاختصاص.  الاتفاق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص، أو التنازل عن

ووفقا  لارتباطه بالنظام العام  ولا يجوز للإدارة أيضا مخالفة قواعد الاختصاص بحجه الاستعجال.

يتوجب عدم إجازة تصحيح القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص أو أجازته بإجراء لاحق. لكن 

 (.5)ه منتقدمحكمة العدل العليا في إحدى قراراتها أجازت ذلك وهذا اتجا

وينقسم عيب الاختصاص الى نوعين : عيب عدم الاختصاص البسيط، وعيب عدم   

الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة( ،يتمثل عيب عدم الاختصاص البسيط في مخالفة قواعد 

الاختصاص في نطاق الوظيفة الإدارية، أي عند مخالفة الحدود الإقليمية أو الزمنية أو القواعد 

، فإذا ما تجاوز الحاكم الإداري في قرار التوقيف الرقعة الجغرافية التي (9)الموضوعيةالإدارية 

يمارس اختصاصه فيها، وأصدر قرار توقيف لشخص يقع ضمن دائرة اختصاص حاكم إداري 

                                                 



رخر،أو إذا أصدر قرار التوقيف خار  المدة الزمنية المحددة له لمباشرة وظيفته الإدارية سواء قبل 

صب أو بعد انتهاء خدمته، أو أصدر الحاكم الإداري قرارا  يدخل في اختصاص سلطة تولي المن

إدارية أخرى ، ففي الحالات السابقة جميعها يتوافر عيب عدم الاختصاص البسيط يجعل القرار 

مشوبا  بعيب عدم الاختصاص، وقابلا  للإلغاء. أما عيب عدم الاختصاص الجسيم، أو ما يطلق عليه 

سلطة( فيتمثل في تجاوز مخالفة قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الإدارية، التي )اغتصاب ال

تترك القرار مشوبا  بالعيب البسيط إلى درجة أعلى، بحيث يصل بالقرار الإداري إلى درجة الانعدام، 

بأي حيث لا يولد حقوقا ، ويتحصن من فوات الميعاد المقرر للطعن، فيحق للأفراد الطعن فيه بالإلغاء 

وقت، ومن الأمثلة التي تساق على قرار التوقيف المنعدم أو المشوب يعيب عدم الاختصاص الجسيم، 

صدور القرار من شخص عادي ليست له صفه وظيفية، أو صدور القرار التوقيف من جهة إدارية لا 

 تمتلك هذا الحق، سواء من موظف من أو سلطه إدارية لا تمت للحاكم الإداري بصلة . 

قرة الثانية: رقابه محكمة العدل العليا في قرار التوقيف المشوب يعينب عندم الاختصناص:  مارسنت الف

محكمه العدل العليا صلاحياتها المقررة بموجنب القنانون، وتوالنت الأحكنام الصنادرة عنهنا فيمنا يتعلنق 

ة البسنيط الرقابة على قرارات التوقيف الإداري وخاصنة تلنك المتعلقنةت بعينب عندم الاختصناص بنوعين

والجسننيم، ومننن ذلننك مننا جنناء بأحنند قراراتهننا ع سننماح منندير مركننز الألعنناب الالكترونيننة لإحننداث تقننل 

أعمننارهم عننن الخامسننة عشننرة بننالتردد علننى مركننز الألعنناب بنندون صننحبة أولينناء أمننورهم لننيس مننن 

دعاء صناحب ( من قنانون مننع الجنرائم اسنت5، 2، 9الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا  لأحكام المواد ) 

المركز ومديره وتكليفهم بإعطاء سند تعهد وإيداعهم السجن لتخلفهم عن تقديم سند التعهد، إضنافة النى 

أن إسناد أية تهمه من التهم الواردة في المادة التاسعة من قانون الحرف والصناعات التي تجيز إغلاق 

النى المحكمنة المختصنة عمنلا  بالمنادة المحال العائدة لمرتكبني هنذه المخالفنات يكنون بإحالنة المخنالفين 

العاشرة من القانون ذاته، وعليه طالما أن المحافظ لم يسلك هذا السبيل فيكون القنراران المشنكو منهمنا 

غيننر قننائمين علننى سننند قننانوني وهمننا حقيقيننان بالإلغنناء، أن قننوام مسننؤولية الإدارة بننالتعويض عننن 

لمرافننق العامننة هننو وقننوع الخطننأ والضننرر والعلاقننة القننرارات الإداريننة التنني تصنندرها فنني تسننييرها ل

السببية بين الخطأ والضرر، فنإذا لنم يقنم الندليل علنى وقنوع الضنرر المنادي المطالنب بنالتعويض عننه 

. النذي يعنيننا (1)عجراء إغلاق محل الألعاب الالكترونية العائند للمسنتدعية فنلا محنل للحكنم بنالتعويض

بدأ قنانوني فني موضنوع التوقينف الإداري، فقند أشنار القنرار إلنى في هذا القرار أنه تضمن أكثر من م
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عيب مخالفة القانون في المقدمنة، ثنم أشنار إلنى عينب عندم الاختصناص الجسنيم، المتمثنل فني مباشنرة 

الحاكم الإداري لاختصناص سنلطه قضنائية ، وأخينرا  بنيان أن أسناس المسنؤولية الإدارة فني التعنويض 

 قة السببية فيما بينهما كما ذكرنا سابقا  . يقوم على الخطأ والضرر وعلا

وقررت المحكمة أيضا  أنه علا يوجد في قانون منع الجرائم ولا في أي تشريع نص يخول 

المحافظ صلاحية وضع أي شخص تحت العلا  في المركز الوطني للصحة النفسية وان يتم الاحتفاظ 

. كذلك (1)دم الاختصاص ومخالف للقانونعبه في المركز القضائي، مما يشوب القرار الطعين عيب ع

( 99أكدت المحكمة على أن ممارسة الحاكم الإداري لصلاحيات وزير الداخلية بموجب حكم المادة )

من قانون الإقامة وشؤون الأجانب كما هو مبين بكتاب التفويض، وإصدار قرار بالتوقيف والإبعاد 

 . (5)وصادراٌ عن جهة مختصة بإصداره بحق أحد الأجانب يجعل القرار موافقا  للقانون 

 

 الفرع الثاني: عيب المحل.

/ ب( من قانون محكمة العدل العليا التي تضمنت عمخالفة 16تمثل هذا العيب في المادة ) 

الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلهاع، ولتوضيح عيب المحل في قرار 

اء  بيان ماهية عيب المحل، ثم بيان الرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا التوقيف الإداري يجب ابتد

 على محل القرار الصادر بالتوقيف.

 الفقرة الأولى: ماهية عيب المحل:

إن العيب في محل القرار الإداري يعني مخالفة القانون بمعناه الواسع. ويقصد بمحل القرار 

في الآثار القانونية المباشره التي تترتب على القرار سواء الإداري موضوع القرار الإداري المتمثل 

. وعن قرار التوقيف الإداري (9)اتخذ هذا الأثر صيغة إنشاء أو تعديل أو إلغاء في المراكز القانونية ع

يتمثل محله في إلغاء مركز قانوني متمثل في حرية الفرد الشخصية، ذلك أن قرار التوقيف يسلب هذه 

 ا . الحرية ويصادره

                                                 



ويشترط القانون في محل القرار الإداري حتى يعد صحيحا ، أن يكون جائزا  قانونيا       ) 

مشروعا(، بحيث يكون الأثر القانوني الذي يحدثه القرار متفقا  مع نصوص القانون، وان يكون 

 ممكنا ، بحيث يمكن تحقيقه وليس مستحيلا . 

كمة العدل العليا نستطيع استخلاص صور /ب( من قانون مح16وبالرجوع إلى نص المادة )

ثلاث لعيب المحل في قرارات التوقيف الإداري: الصورة الأولى تتمثل في المخالفة المباشرة 

للقانون، وتتحقق هذه الصورة حال قيام الحاكم الإداري بمخالفة قانون منع الجرائم الذي يمنحه 

مخالفة إيجابية للقاعدة القانونية، ذلك في حالة أن الأساس القانوني لصلاحية التوقيف. وقد تكون هذه ال

القانون قد الزم الحاكم الإداري بوجوب إتباع قاعدة معينه أو حكم معين ، لكن الحاكم الإداري يخر  

/أ( من قانون منع الجرائم تشترط أن لا توجه تهمه تختلف عن التهمة 2/4عن هذا النص. فالمادة )

اليه في مذكرة الحضور. وعليه إذا ما قام الحاكم الإداري بتوجيه تهمه  المذكورة في الأخبار المشار

غير التي وردت في الإخبار وقام بعدها بإصدار قرار التوقيف فيكون قد خر  على القاعدة القانونية 

بصورة إيجابية ، ويمكن تصور المخالفة السلبية للقاعدة القانونية أيضا ، في حالة إمتناع الإدارة عن 

( من القانون تضمنت أن الموقوف يبقى 5يق نص القانون الذي يوجب عليها ذلك، فالمادة )تطب

مسجونا  إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو إذا انقضت المدة السابقة وعليه إذا ما تقدم الموقوف بالتعهد 

 ورفض الحاكم الإداري إطلاق سراحه ،فإنه يرتكب مخالفة سلبية للقاعدة القانونية .

الصورة الثانية لعيب المحل فتتمثل في الخطأ في تطبيق القانون، ومثال ذلك أن تصدر  أما

الإدارة قرارها دون التحقق من الوقائع التي يتطلبها القانون ، من حيث عدم التحقق من الوجود 

المادي للوقائع، كأن يصدر قرار التوقيف الإداري دون وجود وقائع مادية حقيقية تشكل خطرا  على 

الناس، ودون التحقق من وجود هذه الوقائع، أو استيفاء الوقائع المادية للشروط القانونية التي تجعلها 

. وهذا يعني أن الإدارة اذا لم تراع الشروط والتكييف القانوني لهذه الوقائع (1)مبررة للقرار الإداري

 .  فإن قراراتها تكون قابله للإلغاء نتيجة التكييف غير الصحيح للوقائع

أما الصورة الثالثة التي يتحقق بتوافرها عيب المحل، فتتمثل في الخطأ في تفسير القانون ، 

فحين تأخذ الإدارة بمعنى للقاعدة القانونية يختلف عن المعنى الذي قصده المشرع، سواء تم ذلك 

ط بالمصلحة بصورة مقصودة ، بإن تتعمد الإدارة التفسير الخطأ للقاعدة القانونية لغايات لا ترتب

                                                 



العامة المرجوة من القرار، أو الحفاظ على النظام العام كما هو الحال بالنسبة لقرار التوقيف الإداري 

 ، أو حين يكون الخطأ في التفسير غير مقصودٍ لغموض النص أو عموميته مثلا  . 

 ي .الفقرة الثانية : رقابه محكمة العدل العليا على عيب المحل بقرار التوقيف الإدار

يختص القضاء الإداري في الأردن بمراقبة عنصر المحل في القرار الإداري، من خلال 

فحص مشروعيه القرار الإداري. والتوقيف الإداري كنشاط ضبطي مشمول باحكام الرقابة القضائية 

 لمحكمة العدل العليا، التي يستدل من أحكامها أنها ألغت العديد من قرارات التوقيف غير المشروعة

لمخالفتها للقانون ، سواء بصورة مخالفة مباشرة ، أو خطأ في التفسير أو التطبيق، جاء في أحد 

أحكامها أن عسماح مدير مركز الألعاب الالكترونية لإحداث تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد 

ا  لأحكام على مركز الألعاب بدون صحبه أولياء أمورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفق

. وبالتالي ألغت القرار (1)( من قانون منح الجرائم، اللجوء إلى التوقيف الإداريع5، 2، 9المواد )

قد ألغى قانون العشائر  1976( لسنه 94لمخالفته للقانون كذلك قررت المحكمة عإن القانون رقم )

كانت تجيز إتباع العادات  ومحكمه استئناف العشائر وقانون الإشراف على البدو، وهي القوانين التي

العشائرية بشأن النزاع الناشىء عن بعض الجرائم وعليه فلا يجوز الاستناد إلى العرف الإداري 

كذلك اعتبرت ع. (5)لتبرير التوقيف الإداري لأن في ذلك مخالفة صريحة للمادة الثامنة من الدستور

مده محكوميته عن جريمة القتل ما لم  المحكمة قرار المحافظ القاضي بتوقيف المستدعي الذي أنهى 

يقدم كفالة عدليه تكفل حسن سيرته، باعتبار تركه حرا  طليقا  يشكل  خطرا  على الناس والسلامة 

العامة بداعي أنه لم يتم الصلح العشائري مع ذوي المجني عليه لا يستند إلى أساس قانوني ومشوب 

دل العليا على أن استعمال المحافظ صلاحياته المخولة . كذلك أكدت محكمة الع(9)يعيب مخالفة القانون

اليه بموجب قانون منع الجرائم وإصدار قرار التوقيف الإداري ، دون أن تقوم بالمستدعي أي من 

الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون يشكل خطأ جسيما  لأنه صدر بشكل مخالف للقانون ويكون 

 .(4)بجبر ما لحق به من ضرر مادي ومعنويمن حق المستدعي الحصول على تعويض 

                                                 



وأخيرا  جاء في أحد قراراتها ع أن الإخلال بالسلامة والأمن العام الذي يتعين على سلطه 

 1999( لسنه 5( مكرره من نظام الدفاع رقم )9الضبط الإداري منعه بالمعنى المقصود في المادة)

بالمصلحة العامة والسلامة العامة ويكون  مقتصرٌ على الأفعال المادية التي من شأنها الإضرار

الضرر عاما  شاملا ، أما الأعمال التي توقع إضرارا  بإفراد معينين بذواتهم فلا تعتبر إخلالاٌ بسلامة 

المملكة بالمعنى المقصود في نظام الدفاع السابق الذكر، وعليه فإن قرار المحافظ بتوقيف المستدعي 

من جرائم الاحتيال وإعطاء شيكات بدون رصيد وتكرار هذه الجرائم  لإشعار أخر بسبب ما أسند إليه

مخالف للقانون لأن الأفعال المسندة للمستدعي هي جرائم عادية معاقب عليها بمقتضى قانون 

 . (1)العقوبات الذي يعود تطبيقه للمحاكم النظامية ع

 الفرع الثالث : عيب الشكل والإجراءات . 

عن هذا العيب عباقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في /   (  16عبرت المادة ) 

الشكلع، وهنا يتوجب البحث أولا  في ماهية عيب الشكل والإجراءات في قرار التوقيف الإداري ثم 

 بيان الرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا على قرار التوقيف المشوب يعيب الشكل والإجراءات .

 ب الشكل والإجراءات:الفقرة الأولى: ماهية عي

يعني شكل القرار الإداري الصورة التي يتمثل بها. وتتعدد أشكال القرار الإداري، فقد يصدر 

بصورة مكتوبة أو شفوية، أو بطريق الإشارة، أو بصورة ضمنية بحيث قد يعني القبول أو الرفض 

إلا أن القانون قد يتطلب بحسب الظروف، وووفقا  للأصل العام فإنه لا يشترط في القرار شكل معين 

ذلك في بعض الأحيان. فقرار التوقيف الإداري اشترط فيه القانون أن يكون مكتوبا ، بحيث يذكر فيه 

مكان وتاريخ إصداره وذلك من أجل ضمان الرقابة القضائية على ركن الاختصاص وميعاد الطعن 

قانون منع الجرائم ،والمواد التي بنى  بالإلغاء، والأسانيد التي بني عليها، مثل القواعد الواردة في

الحاكم الإداري قراره عليها، وذلك من أجل رقابة ركن المحل والسبب، بالإضافة إلى صدور القرار 

 باللغة العربية وأن يكون موقعا  من الحاكم الإداري المختص وفقا  لما يتطلبه القانون .

التي يجب على الإدارة مراعاتها منذ أما الإجراءات فتعنى مجموعة الخطوات أو العمليات 

، وتختلف القرارات (5)بدء التفكير في إصدار القرار لحين وضعه في الصورة التي يصدر فيها

الإدارية فيما بينها في إجراءات إصدارها. والحكمة من إلزام القانون للإدارة في وجوب اتباع 

                                                 



ي تتحقق في أن يكون القرار الصادر إجراءات معينه تتمثل في الحرص على المصلحة العامة، الت

اقرب الى القانون، ذلك أن الإدارة من خلال إتباع إجراءات إصدار القرار تكون قد ملكت الوقت 

الكافي، وابتعدت عن المؤثرات التي تجعلها تتعسف في إصدار القرار. كذلك فان الإجراءات تحقق 

 لقضاء الإداري .ضمانا  للأفراد وذلك بإخضاع هذه الإجراءات لرقابة ا

ويمكن لنا تعريف عيب الشكل والإجراءات بانه مخالفة الإدارة للقواعد الشكلية والإجرائية 

التي يتطلبها القانون في إصدار القرار الإداري، وتجدر الإشارة أيضا  الى أن هذا العيب لا يتعد من 

ملكون التنازل عنها وقد أكدت النظام العام، ذلك أن التمسك بهذه القواعد من حق الأفراد الذين ي

المحكمة على ذلك في أحد قراراتها عحضور المستدعي أمام المحافظ وإجابته على التهمة الموجهة 

المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون  –إليه دون أن يعترض على عدم إصدار مذكره حضور 

. ويفرق القضاء بين المخالفة (1)ع لك المادةإليه يعتبر تنازلا  منه عن التمسك بإحكام ت –منع الجرائم 

الثانوية غير المؤثرة في القرار الإداري التي لا تتسبب في إلغائه، وبين المخالفة الجوهرية التي تؤثر 

في القرار بحيث تعصف بحقوق الأفراد . والفيصل في المخالفة البسيطة والجسيمة يكمن في مدى 

 .تأثير المخالفة على إصدار القرار 

وعن قرار التوقيف الإداري يمكن القول إن قانون منع الجرائم أحاط إصداره بمجموعة من 

القواعد الشكلية والإجرائية، تتمثل إبتداء  في إصدار مذكرة حضور بحق الشخص المطلوب والأصل 

ة (، وكذلك لا يجوز إصدار مذكرة القبض ما لم يبلغ مذكر9في الإجراءات المفروضة الربط بتعهد )م

( وما لم يتحقق الحاكم الإداري من في صحة الأخبار وسماع البينات وإتاحة الحق 4الحضور )م

(، اتباع الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات 2/1للشخص في تقديم دفوعه وبيناته )م

( 15، 11م)(، إلغاء الكفالة والإلزام بتقديم كفالة جديدة وأحوال التوقيف           2/4الجزائية )م/

 والكتابة وتدوين الضبط ...الخ . 

 :الفقرة الثانية: الرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا على عيب الشكل والإجراءات

بحثت محكمة العدل العليا في عيب الشكل والإجراءات التي ينطوي عليها قرار التوقيف 

متصرف بتوقيف المستدعي لغايات الإداري، و جاء في أحد قراراتهاع يعتبر القرار الصادر عن ال

لسنه  7( من قانون منع الجرائم رقم 2/5،5تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا  لإحكام ألمادتين )

، دون التقيد بأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها بإصدار مذكرة حضور أو إحضار 1924
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، كذلك (1)اع البينات مخالفا  للقانونعفي حالة تخلف الشخص المعني عن الحضور والتحقيق معه وسم

اعتبرت المحكمة أن القرار يعد باطلا  ومخالفا  للقانون اذا لم يتبع الحاكم الإداري الإجراءات 

والأصول المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية، كأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب 

 .(5)الشهود ومناقشتهم وحضور المحاميينع

 

 الفرع الرابع : عيب الغاية )إساء  استعمال السلطة (.

يرتبط عيب الغاية في القرار الإداري بالمصلحة العامة، ذلك أن القانون أوجب على الإدارة 

أن تلائم قراراتها الصادرة بما يحقق هدف المصلحة العامة، وفي بعض الأحيان يلجأ المشرع الى 

وفقا  لقاعدة تخصيص الأهداف. ويمثل الضبط الإداري مثالا   تحديد هدف خاص من القرار الإداري

على ما سبق. ذلك أن المشرع يستهدف من الضبط الإداري المحافظة على النظام العام ، وهذا 

 ينصرف الى قرار التوقيف الذي يتعد مظهراٌ من مظاهر الضبط الإداري. 

ر الإداري عموما ، أو من قرار وعليه فإن انحراف الإدارة عن الغاية المتوخاه من القرا

التوقيف الإداري، من شأنه إعتبار القرار معيبا  وقابلا  للإلغاء بعيب الغاية أو ما يطلق عليه إساءة 

 /د( من قانون محكمة العدل العليا.16استعمال السلطة، حسب تعبر الماده )

، بمعنى أن القرار (9)ومن الخصائص التي تميز عيب الغايه أنه يعد من العيوب الاحتياطية 

الإداري المطعون فيه اذا ما تضمن عيوبا  إلى جانب الغاية ، فإن المحكمة تبدأ بالتثبت اولاٌ من 

العيوب الأخرى، فإذا ما انتهت إلى توافر تلك العيوب أو إحداها ، فإنها تلغي القرار دون أن تبحث 

ي لأنه يتصل بنوايا ومقاصد الإدارة في عيب الغاية، وذلك حتى تتجنب الخوض في هذا العيب الخف

التي يصعب إثباتها ويطول. كذلك فإن هذا العيب لا يرتبط بالنظام العام، ذلك أن المحكمة لا تملك 

 إثارته من تلقاء نفسها بل يتوجب ذلك على الطاعن. 

ويمكن حصر صور إساءة إستعمال السلطة في صورتين رئيستين: الأولى عندما يستهدف 

داري غاية غير المصلحة العامة ، كتحقيق مصلحة شخصية للإدارة ، أو يقصد الانتقام أو القرار الإ
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. أما الثانية فتلك التي يخالف القرار قاعدة تخصيص الأهداف، حيث (1)التهرب من تنفيذ حكم قضائي

ى إن قرار التوقيف الإداري خصص الهدف منه بالمحافظة على النظام العام، فقد تلجأ الإدارة إل

 مخالفة هذه الغاية بأن تستخدم القرار لتحقيق مصالح شخصية أو بدافع الانتقام من الشخص الموقوف. 

ويقع عبء إثبات عيب الغاية على عاتق الطاعن نفسه وليس على الإدارة، يمكن اثباته 

ار بالرجوع الى أوراق ومستندات الدعوى، كالتحقيقات التي يجريها الحاكم الإداري قبل إصدار قر

التوقيف ومن ظروف إصدار القرار وتوقيته أو من خلال عدم الملاءمة بين الوقائع التي تحققت وبين 

قرار التوقيف أو من خلال إثبات أن الموقوف تربطه علاقة سيئة مع الحاكم الإداري نتيجة خلافات 

 .  شخصية مثلا  

دها ألغت قرارات ومن خلال استعراض القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا، نج

التوقيف الإداري المشوبة بعيب إساءة إستعمال السلطة ، وجاء في إحد قراراتها أن ع قرار المحافظ 

بتوقيف المستدعين إلى إشعار رخر لمنع وقوع جريمة دون توافر أي حاله من الحالات المنصوص 

ذ الإجراءات المنصوص عليها عليها في المادة الثالثة من  قانون منع الجرائم إضافة إلى عنصر اتخا

في المادة ذاتها يجعله مشوبا  بعيب إساءة إستعمال السلطة ومستوجبا  الإلغاء ولا يغير من ذلك قيام 

 .(5ع)المحافظ بتعديل قراره بإبقاء المستدعين موقوفين إلى أن يقدموا كفالة مالية 

ئع الواردة في التحقيقات كذلك يستدل من قضاء محكمة العدل العليا أنها تستند إلى الوقا

لإثبات ما اذا كان القرار مشوبا  يعيب الغاية، حيث جاء في إحد قراراتها : أن الثابت من كشف 

أسبقيات المستدعي الجرميه المبرز في هذه الدعوى أن المذكور من أرباب السوابق الجرميه وقد 

ليقا  يشكل خطورة على أمن وسلامة أحيل إلى المحاكم المختصة بجرائم مختلفة وبما أن تركه حرا  ط

المواطنين. وحيث أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطه المستدعي ضده التقديرية ، فإن القرار المشكو 

منه يكون مستمدا  من أصول ثابتة في الأوراق ولا وجه للاحتجا  بأن القضايا التي أحيل بها 

دامت قد تمت ملاحقته في تلك القضايا التي المستدعي للمحاكم المختصة لم تقترن بأحكام قضائية ما 

 ع .(9)تشير إلى خطورته على المجتمع

 الفرع الخامس : عيب السبب.
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يعرف سبب القرار الإداري بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق صدور القرار، وتدفع 

، وتختلف (1)لك القرار الإدارة للتعبير عن إرادتها الملزمة في إحداث أثر قانوني معين من خلال ذ

الأسباب التي تدعو لاتخاذ القرار الإداري من قرار الى أخر بحسب طبيعة الحال، فإذا كان السبب في 

، فإن سبب التوقيف الإداري يتمثل في تهديد النظام العام (5)إيقاع العقوبة التأديبية هو ارتكاب المخالفة

 والسلامة العامة . 

قيف الإداري صحيحا  وسليما ، يتوجب في سببه أن يكون قائما  ومن أجل أن يعد قرار التو

وموجودا  ومستمرا  حتى إصدار قرار التوقيف . كذلك يشترط في السبب أن يكون مشروعا  يقره 

القانون. وعليه فإن الحفاظ على النظام العام من أي تهديد أو مساس بالسلامة والأمن العام من 

 القانون ويعتد بها .  الأسباب المشروعة التي يقرها

ويختلف سبب القرار الإداري عن تسبيبه ، ذلك أن المقصود بالتسبيب بيان الأسباب التي 

دعت لإصدار القرار . والإدارة لا تلزم بالتسبيب إلا عندما يتطلب القانون ذلك أما السبب فهو من 

ون قائما  على سبب يبرر أركان القرار الإداري لا غنى عنه. ذلك أن أي قرار إداري يجب أن يك

 . (9)إصدارة صدقا  وحقا  

وبالرجوع إلى قانون محكمة العدل العليا نجد أن نص المادة العاشرة خلا من ذكر عيب 

السبب كوجه للإلغاء القرار  الإداري. لكن القضاء الإداري ومنه قرارات محكمة العدل العليا أرست 

شارة أيضا  إلى أن من السهولة بيان مدى مشروعيه سبب هذا العيب في مناسبات متعددة . وتجدر الإ

القرار الإداري في أحوال السلطة المقيدة للإدارة وذلك عندما يشترط المشرع أسبابا  محددة لإصدار 

القرار ،بعكس أحوال السلطة التقديرية حيث يتسع النطاق وتملك الإدارة حرية أوسع في ممارسة 

 نشاطها .

كمة العدل العليا المتعلقة بالرقابة على مشروعيته قرارات التوقيف والمتتبع لقرارات مح

الإداري، يلحظ بوضوح أنها أضافت عيب السبب وطبقته في قضائها حيث جاء في إحدى قراراتها ع 

يجوز لمحافظ العاصمة اذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقه اختصاصه 

أو  1924لسنه  7كورة في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم وينتسب لأي من الأصناف المذ

رأى أن هناك أسبابا  كافيه لاتخاذ إجراءات بحقه عملا  بالمادة المذكورة ، فان تكليف محافظ العاصمة 
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المستدعي بتقديم كفالة حسن سيره وسلوك ووضع المستدعي تحت رقابة الشرطة لمده ستة أشهر 

كذلك جاء في . ع(1)ام القانون طالما أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية يكون متفقا  وأحك

قرار رخر أن ع قرار المحافظ القاضي بتوقيف المستدعي الذي أنهى مده محكوميته عن جرم القتل ما 

مة لم يقدم كفالة عدليه تكفل حسن سيرته ، باعتبار أن تركه حرا  طليقا  يشكل خطرا  على الناس والسلا

العامة بداعي أنه لم يتم الصلح العشائري مع ذوي المجني عليه لا يستند إلى أساس قانوني ومشوب 

يعيب مخالفة القانون ، وتخضع الأسباب التي توردها الإدارة كأسباب لقرارها الإداري لرقابة القضاء 

ه الأسباب غير موجودة الإداري الذي له التحقق من مدى مطابقتها للواقع والقانون، فإذا تبين أن هذ

 . (5)فيكون القرار قد فقد سنده القانوني الذي يقوم عليه

 تقدير نظام التوقيف الإداري : المطلب الثاني 
لا يستطيع أحد إنكار دور الحاكم الإداري في المحافظة على النظام العام، وبوجه خاص 

صلاحية اتخاذ الإجراءات  الصلاحيات التي يباشرها بموجب قانون منع الجرائم ، الذي يمنحه

المناسبة ومنها التوقيف الإداري. ومن خلال استعراض دور الحاكم الإداري في الحد من معدلات 

الجريمة في المجتمع الأردني لا ننكر أن للتوقيف الإداري مظهرا  إيجابيا  ، وان اولئك الذين يوجهون 

جب عليهم التسليم صراحة   بأهمية التوقيف أسهم النقد للقانون عموما  وللتوقيف الإداري خصوصا  ي

الإداري في المحافظة على النظام العام وخاصة في مجتمعنا الأردني الذي يتسم بتركيب خاص. ولا 

نستطيع تصور حجم الفوضى التي ستعم لو تم إلغاء هذا القانون الذي بدون أدنى شك يتعد من القوانين 

 الرادعة في المملكة . 

يحول دون توجيه بعض الانتقادات للقانون، خاصة  تلك المتعلقة بأحكام غير أن هذا لا 

التوقيف الإداري الذي ينطوي على مساس خطير بالحرية الشخصية المكفولة بموجب الدستور. كما 

أن الرقابة القضائية المقررة لمحكمة العدل العليا يشوبها القصور في بعض النواحي ، وعليه سيتناول 

المطلب بعض الآثار السلبية لقانون منع الجرائم وخاصة ي  تلك المرتبطة بالتوقيف  الباحث في هذا

 الإداري غير المشروعة الخاصة بإلغاء القرار والتعويض عنه .
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 الفرع الأول : الانتقادات الموجهة لأحكام التوقيف الإداري الواردة في قانون منع الجرائم .

لقانون منع الجرائم وخاصة  تلك المتعلقة بالتوقيف هناك مجموعة من الانتقادات الموجهة 

 الإداري، ويمكن إيرادها على النحو الآتي: 

، وذلك على أنقاض 1924قانون منع الجرائم النافذ قانون قديم، حيث صدر في العام  إنأولًا :

 ، وليس بخافٍ على أحد أن القانون1957القانون الأول الذي صدر في عهد الإمارة في العام 

لايزال نافذا  حتى يومنا هذا. ولا يزال الحكام  1924( لسنه 7الخاص بمنع الجرائم رقم )

 الإداريون يطبقونه بشكل يومي أثناء مباشرتهم لوظيفتهم المتعلقة بالمحافظة على النظام العام . 

شارة ويرى الباحث أن قدِم هذا القانون بلا شك يبرر النقد الموجه للقانون ، وينبغي أيضا  الإ

إلى أن قدم أي قانون لا يؤدي بالضرورة إلى انتقاده، لا سيما أخذ بعين الأعتبار الظروف والحاجات 

التي دعت السلطة التشريعية إلى إصداره حينذاك ، ففي تلك الفترة، كانت الدولة الأردنية في بداية 

انون الحالي بعد إعلان نشأتها، فقد صدر القانون الأول بعد إعلان إمارة شرق الأردن. وصدر الق

الاستقلال وتولي جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه سلطاته الدستورية. ولأسباب تتعلق بالسعي الى 

الحفاظ على الأمن والاستقرار صدر هذا القانون لدواعي أمنية بحته، غير أن حاجة الأمن 

حاجة جديرة بالرعاية ، وعليه والاستقرار و المحافظة على النظام العام باقية في كل مجتمع وهي 

وبعد مضي أكثر من خمسين عاما  على صدور القانون نجد أنفسنا أمام نفس الأحكام والقواعد التي 

شرعت في تلك الفترة الزمنية.ولا يخفى على أحد أن المجتمعات تسعى دائما  الى التحديث والتطوير 

حفاظ على حقوق الإنسان وصيانة حرياته في تشريعاتها بما يواكب المستجدات والمتغيرات، مع ال

الشخصية. والتوقيف الإداري كنشاط ضبطي وبعد تطبيق يزيد على الخمسين عام رثار تحفظات على 

قانون منع الجرائم. فالبعض ينادي بإلغاء القانون ، والبعض الآخر ينادي بتحديثة ليواكب مع ما 

وإدارية، فمقياس تحضر الشعوب يكمن في  نعيشه من ثورة في حقوق الإنسان ومن تنمية سياسية

التشريعات التي تحكم سلوك الأفراد وتضمن له حياه كريمة في ظل قوانين عصرية حديثه ، وليس 

في ضوء تشريعات قديمة لم تراع السلطة التشريعية فيها التغيير الكبير الذي حصل في مجتمعنا 

 الأردني  .

لتي تمنح صلاحية التوقيف الإداري فضفاضة وتحتمل   التفسير : الحالات الواردة في القانون ا ثانياً

 الموسع . 

فبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من القانون التي أجازت للحاكم الإداري اذا كان لديه ما 

يحمله على الاعتقاد ، وليس الجزم واليقين كما هو الحال في قانون العقوبات، اتخاذ التدابير الواردة 



من إصدار مذكرة حضور وإحضار والربط بتعهد وبكفالة بحق أصناف حددها القانون  في القانون،

 على النحو الآتي :  

( كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب 1)

 أي جرم أو المساعدة على ارتكابه . 

من وجد في مكان عام أو خاص،  يملك الحاكم الإداري بموجب الحالة السابقة استدعاء كل

وفي ظروف تقنع المتصرف بأنه على وشك ارتكاب أي جرم دون أن يكون قد ارتكبه أو شرع 

بارتكابه ، ودونما إعتبار للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات التي لا تسري إلاا على مرحلة 

يسبق هذه الأفعال، ما عدا تجريم القانون لما  البدء في التنفيذ  ) الشروع( وما يليها، ودونما إعتبار لما

يسمى الظروف التي تجلب الشبهة التي تثير العديد من الانتقادات، ومنها عدم اتفاقها مع أحكام 

الدستور الخاصة بحريه التنقل. فالنص السابق نص فضفاض يترك المجال مفتوحا  للحاكم الإداري 

م ومنها التوقيف. ويدل الواقع العملي على أن الحكام لأعمال صلاحياته بموجب قانون منع الجرائ

الإداريين يلجأون إلى التفسير الموسع للنص السابق، مما يشكل تجاوزا  للغاية التي توخاها المشرع 

 من إصدر القانون .

( كل من اعتاد اللصوصيه أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو 5)

 المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف بها.  إيواءهم أو

فالاعتياد وفقا  لما سبق يكفي لمباشرة الحاكم الإداري لصلاحياته المنصوص عليها في 

القانون، ومن المبادى المستقرة في القانون أن الاعتياد لا يشكل جريمة قائمة بذاتها، وليس من  

الإداري الذي يملك صلاحية التوقيف إستنادا  على الشهرة أو المنطق أن يساق الأفراد إلى الحاكم 

الاعتياد، دونما وجود مادي للوقائع. كما أن وجود هذه الوقائع تنقل الاختصاص الى المحاكم النظامية 

المختصة وليس للحكام الإداريين ، لان الاعتياد أو الشهرة كما أسلفنا لا يشكل جرما  يعاقب عليه 

. أما إخفاء اللصوص أو الأموال المسروقة فجرم قائم بذاته، يحال مرتكبه الى قانون العقوبات 

 القضاء الذي يتولى الفصل فيه .

 ( كل من كان في حاله تجعل وجود طليقا  بلا كفالة خطرا  على الناس . 9)

تثير هذه الحالة إشكالا  يتعلق بمنح الحاكم الإداري وحده صلاحية تقدير حالة الخطورة على 

لناس. وهذا ينطوي على إمكانية تعسف الحكم الإداري في إستعمال الصلاحيات الممنوحة له . ا

بالنظر أولا  إلى أن الحاكم الإداري من السلطة التنفيذية، وليس من السلطة القضائية  المحايدة 



خص المستقلة، وليس على درجه من الكفاءة التي تمكنه من تقدير حالة الخطورة التي تختلف من ش

الى رخر ومن حاله الى أخرى، فلا يوجد هناك معيار يضبط تقدير حاله الخطورة. فالخوف من إساءة 

التقدير التي تؤدي الى إهدار حقوق الإنسان وحرياته الشخصية، يترك وجود هذه الحالة من أوجه 

كانت تؤكد على أن  النقد التي توجه الى القانون، لا سيما أن محكمة العدل العليا وفي أحكام سابقه لها

للحاكم الإداري سلطة تقديرية في إعتبار أن الشخص يشكل خطرا  على الناس، وأن اتجهت في أحكام 

حديثة لها الى بسط الرقابة على الوقائع التي يستدل بها الحاكم الإداري على وجود الرقابة. و جاء في 

عي كان قد ارتكب جريمة قتل خلافا  أحد قراراتها ع وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المستد

( سنه 12( عقوبات وقد صدر حكم بحقه قضى بوضعه بالأشغال الشاقة لمده )956لأحكام المادة )

وقد أنهى المستدعي مدة محكوميته عن جريمة القتل ولم يرد من خلال أوراق الدعوى ما يشير الى 

عل من شأنه الإخلال بالأمن ولا يوجد أن المستدعي يشكل خطورة على حياة الناس أو سيقوم بأي ف

في قانون منع الجرائم الذي استند إليه المستدعى ضده ما يوجب توقيف المستدعي للأسباب الواردة 

، إلا أنها ع(1)بقراره الأمر الذي يجعل الاستمرار في توقيفه وعدم إطلاق سراحه قرارا  مخالفا  للقانون

يف صدر وبدأ تنفيذه بحق المستدعي، وان الضمانات التي رقابة غير كافية وذلك لأن قرار التوق

تحول دون إساءة إستعمال الحاكم الإداري لتقدير حالة الخطورة غير كافية ويتوجب إعادة النظر فيها 

. 

وعن طلب التعويض أقرت المحكمة صراحة  أن الدعوى يجب أن تستند إلى قرار باطل 

، حيث لا يكفي إلغاء القرار (5)ف باستعمال السلطةومشوب بعيب جسيم يصل فيه إلى درجه التعس

الصادر بالتوقيف بل يشترط الخطأ الجسيم، ويرى الباحث أن هذا أيضا  من شأنه أن لا يتردد الحاكم 

 الإداري بإصدار القرار، ما دام أن نصوص القانون يمكن لها أن تسعفه وتعطيه غطاء  قانونيا  

دار قرار التوقيف غير كافية ولا توفر الحماية اللازمة. فإذا كان : الإجراءات التي تحيط إصثالثاً 

القانون قد أوجب على الحاكم الإداري التحقيق الفوري مع الشخص الذي حضر بنفسه أو أحضر ، 

( وأن كانت قد أوجبت إتباع الإجراءات الجزائية المقررة في المحاكم البدائية 2/4إلا أن المادة )

دة واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين تبليغ الأوامر ومذكرات المتعلقة بأخذ الشها

الحضور وسائر المستندات والاعتراض، إلا أنها قررت صراحة أنه ليس من الضروري في 
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الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعلا  معينا  أو أفعالا  معينه ، وهذا 

كون أو عدم ارتكاب فعل مادي أو ملموس يمنح الحاكم الإداري الحق في  مباشرة يعنى أن حاله الس

صلاحياته وفقا  لقناعاته وسلطته التقديرية.كما أن الواقع العملي يدل على أن مراعاة المادة السابقة  

هو في القانون وليس على ارض الواقع. ويشكك الكثيرون في حضور المحامين لدى الحاكم الإداري 

 مان للتحقيق  . كض

 : السلطة المختصة بإصدار قرار التوقيف ليست جهة قضائية .رابعاً

 فالجهة القائمة على تطبيق أحكام قانون منع الجرائم حددت حصرا  بالحاكم الإداري 

) المحافظ، المتصرف( وهو من السلطة التنفيذية وليس من السلطة القضائية، التي تتميز بالحيدة 

نزاهة والقدرة على اتخاذ قراراتها بعد فحص وتثبت بوجود قضاة مستقلين لا سلطان والاستقلال وال

عليهم إلا للقانون، ومتخصصين في القانون ، أما الحاكم الإداري فلا يوجد في نظام التشكيلات 

الإدارية أية شروط خاصة يتطلبها القانون فيمن يعين محافظا  ،أما المتصرف فإن اشترط فيه القانون 

يكون حاصلا  على درجه البكالوريوس ومن موظفي الوزارة وأن لا تقل درجته عن الثالثة، إلا أنه  أن

لا يشترط فيه أن يكون من المتخصصين في القانون. وبلا شك أن التخصص أو التأهيل في القانون 

 للحاكم الإداري يشكل ضمانا  لسلامة تطبيق القانون .

 .    توقيف الإداري بصورة صريحةخامسا  : لم يحدد القانون مدة ال

ربط القانون مدة التوقيف الإداري بتقديم سند التعهد أو الكفالة بحيث يبقى الشخص موقوفا  

لحين مرور المدة المضروبة في سند التعهد التي حددها القانون بسنة واحدة . ولا يخلى سبيله إلا اذا 

به وما عدا ذلك يبقى موقوفا  . ومما لاشك فيه أن قدم التعهد أو احضر كفيلا  يرضى الحاكم الإداري 

هذا يعد من أوجه قصور القانون ذلك أن المدة السابقة غير محددة صراحة، وأن ارتباطها بسند التعهد 

قد يؤدي الى قول البعض أن مدة التوقيف غير محدده ، وأن مدة السنة خاصة بسند التعهد، وبالتالي 

مده السنة طويلة نسبيا  وما هو ذنب من لا يستطيع إحضار كفيل ليبقى يساء تطبيق القانون. كما أن 

 موقوفا  سنه كاملة، أو أحضر كفيلا  ولم يرض عنه الحاكم الإداري لأسباب يدونها في الضبط؟ 

يضاف الى ذلك أن سبب التوقيف الإداري يكمن في منع الإخلال بالأمن وأن يكون ترك 

ى الناس، وهذا مرتبط بمدة التوقيف، و كان من الأفضل لو تضمن الشخص حرا  طليقا  فيه خطورة عل

القانون نصا  صريحا  يقضى بـ وجوب تخليه سبيل الموقوف إن لم يقدم التعهد أو الكفالة، اذا ما وجدت 

 أدله واقعية تدل على أن إطلاق سراحه لن يشكل خطورة أو يخل بالنظام العام .

 



 محكمة العدل العليا على قرار التوقيف الإداري:الفرع الثاني : أوجه قصور رقابه 

هناك مجموعة من الانتقادات التي توجه إلى رقابة محكمة العدل العليا على قرار التوقيف 

الإداري، سواء المتعلقة بإلغاء قرار التوقيف الإداري أو التعويض عنه ، يضاف إلى أن هناك 

ار الإداري الصادر بالتوقيف ومن ثم التعويض عنه انتقادات توجه الى المرحلة التي تسبق فحص القر

من قبل محكمه العدل العليا ، والتي يمكن إجمالها في رد الطعن شكلا  . ويمكن إجمال أوجه قصور 

 رقابه محكمة العدل العليا على النحو الآتي : 

لتوقيف، الأمر الذي فيما يتعلق بالميعاد / لم ينص القانون صراحة  على ميعاد الطعن في قرار اأولًا : 

يترك الباب مفتوحا  لاجتهاد القضاء، وقد در  القضاء الإداري الأردني على إعتبار قرار التوقيف 

كسائر القرارات الإدارية العادية، والتي تسري عليها أحكام المادة الثانية عشرة من قانون محكمة 

ريخ صدور القرار والا تحصن القرار العدل من أن الطعن فيها يجب أن يقدم خلال ستين يوما  من تا

من الإلغاء، ورد شكلا  الطعن المقدم بعد هذا التاريخ. وفي أحد قراراتها قررت محكمة العدل العليا ع 

تكون الدعوى مستوجبه الرد شكلا  اذا قدمت بعد مضي مدة الطعن وعليه أن محافظ العاصمة قد 

أن قدم الكفالة وحيث أن الدعوى أقيمت بعد مضي أصدر قرارا  بتوقيف المستدعي ثم أفر  عنه بعد 

أكثر من سبعة أشهر على قرار التوقيف الذي علم به المستدعي علما  يقينيا  وبالتالي تكون الدعوى 

، في هذا القرار أقرت المحكمة صراحة  (1)ع مستوجبه الرد شكلا  لتقديمها بعد انقضاء مده الطعن

ف الذي علم به الطاعن بصورة يقينية، وبالتالي فإن قرار التوقيف بانقضاء ميعاد الطعن بقرار التوقي

يخضع لميعاد محدد للطعن كسائر القرارات الإدارية الأخرى. وهذا برأي الباحث يخالف القواعد 

العامة الخاصة بالقرار الإداري المستمر الذي لا يخضع لميعاد طعن بل يستطيع كل من يتأثر بقرار 

مفتوحة أن يطعن به طالبا  إلغاءه ، وقرار التوقيف الإداري من القرارات إداري مستمر وبصورة 

المستمرة لانه يرتب أثرا  قانونيا  مستمرا  يتمثل في الحرمان من الحرية وبالتالي لا يجوز تقييد الطعن 

 فيه بميعاد .

لب ولا يصحح ما سبق القول بأنه يمكن الطعن في القرار اللاحق للتوقيف المتمثل في ط  

تخليه السبيل، ذلك لأن هذا الطلب لا يمكن القضاء من فحص مشروعيه قرار التوقيف وبالتالي 

 إمكانية طلب الإلغاء باعتباره قد يشكل خطأ  جسيما   . 

                                                 



: فيما يتعلق بقرار التوقيف، يجد الباحث أن محكمة العدل العليا وفي أحكامها المتتالية أعلنت  ثانياً

الخطورة هو من صميم اختصاص الحاكم الإداري الذي يملك سلطة تقديرية صراحة أن تقدير حالة 

واسعة في تقدير توافرها، وبالتالي اختيار الأجراء الضبطي الملائم ، والذي لا تزال محكمة العدل 

العليا تتأخر فيه عن القضاء الإداري المقارن حيث أكدت المحكمة في أكثر من قرار لها على أن قيام 

داري بإختيار الإجراء الضبطي وفقا  لأحكام القانون إجراء صحيح ولا رقابة عليه، حيث الحاكم الإ

أعلنت ذلك صراحة  واعتبرت أن هذه الإجراءات تدخل ضمن سلطته التقديرية ومتفقه مع أحكام 

القانون .وجاء في أحد قراراتها ع للمحافظ اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجوده شخص في 

قة اختصاصه من أصحاب السوابق بارتكاب الجرائم وسبق ملاحقته بتهم مختلفة فإن له في نطاق منط

سلطته التقديرية فرض الإقامة الجبرية على هذا الشخص ولا يغير من ذلك عدم اقتران توديع 

المستدعي للجهات القضائية بأحكام قضائية ما دامت  ملاحقته كانت لمرات عديدة وكانت تشير الى 

 ع  . (1)طورته على أمن المجتمع استنادا  الى ما ورد في كشف أسبقياتهخ

ويستفاد من هذا القرار أن المحكمة لا تزال لا تراقب ملاءمة الإجراءات الضبطية مع   

 الأفعال المنسوبة، وهذا بلا شك يتضمن مساسا   بالحرية الشخصية المكفولة بموجب أحكام الدستور . 

 ق بمذكرات الحضور أو الإحضار:ثالثا  : فيما يتعل

أعلنت المحكمة صراحة عدم جواز الطعن فيها بالإلغاء، أو طلب التعويض عنها .وجاء في 

 أحد قراراتها أن ع طعن المستدعي بقرار المحافظ المتضمن جلبه لا يرتب له المطالبة بالتعويض

. وهذا اتجاه (9)ية التي تسبق القرار. والعلة في ذلك أنها تعد من القرارات الإعدادية أو التمهيد(5)ع

منتقد لأنها وأن كانت في مرحله الإعداد أو التمهيد إلا أنها وبدون شك ترتب أثرا  قانونيا . فاستدعاء 

أحد الأشخاص إلى الحاكم الإداري أو إحضارة بوساطة رجال الأمن يمس حريتة الشخصية ويمس 

ائها أو التعويض عنها إذا ما تبين إساءة استعمال اعتباره وكرامته وبالتالي يجب إجازة طلب إلغ

 السلطة في إصدارها . 

 رابعا  : فيما يتعلق بطلب التعويض:

                                                 



يثير طلب التعويض عن قرار التوقيف الإداري مجموعة من الانتقادات التي تشكل في مجموعها 

 أوجه رقابة محكمة العدل العليا في طلب التعويض وعلى النحو الآتي : 

لمسؤولية المدنية في القضاء العادي أوسع في القضاء الإداري، ذلك أن القضاء أساس ا .1

الإداري يأخذ بالخطأ والضرر وعلاقة السببية، في حين أن القضاء العادي يأخذ بالإخلال بواجب 

القانون كأساس له. وربما هذا الفارق في الأساس )الخطأ الجسيم( الذي يصلح أساسا  للحكم 

مور التي تساعد الإدارة على عدم التثبت والتروي في إصدار قراراتها التي قد بالتعويض من الأ

 تسبب ضررا  للطاعن ولكنها لا تعد من قبيل الأخطاء الجسيمة وبالتالي غير موجبة للتعويض . 

وأكدت محكمة العدل على هذا الاتجاه في قراراتها حيث جاء في احدها ع وأن القضاء 

 لية الإدارة عن عملها غير المشروع إلا اذا كان وجه عدم المشروعية جسيما  الإداري لا يحكم بمسؤو

(1). 

استقر الفقه والقضاء الإداريان على أن ع مسؤولية الدولة عن التعويض عن أعمالها غير  .5

المشروعة لا تتحقق بمجرد إلغاء قراراتها المشوبة بعيب الشكل أو الاختصاص وتحقق الضرر 

ك أن عيب الاختصاص أو الشكل قد يشوب القرار ويؤدي الى إلغائه ، إلا في جميع الحالات، ذل

، وهذا (5)ع أنه لا ينهض للحكم بالتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا  في موضوع القرار وجوهرة

 وبرأي الباحث يشجع الإدارة على مخالفة القواعد السابقة . 

داري الأردني ، أن ذلك لا يتعد أما بخصوص قيام الإدارة بسحب قرارها، فأعلن القضاء الإ .9

سببا  موجبا  للتعويض ، جاء في أحد قراراتها ع لا تتحقق مسؤولية الإدارة بمجرد سحب أو إلغاء 

، وقد أكدت المحكمة على أن الخطأ (9) القرار الإداري المشوب بعيب الشكل أو الاختصاص ع

ر للحكم بالتعويض وأن سحب القرار الجسيم والضرر المتحقق وعلاقة السببية بينهما هما المعيا

 لا يكفي بذاته لذلك . 

                                                 



المبالغ المحكوم بها لتعويض الطاعن ليست كافية ولا تتناسب حقيقة مع حجم الضرر  .4

المتحقق. كذلك فإن الإجراءات الشكلية المحيطة بدعوى الإلغاء، قد تشكل عائقا  أمام طالب 

 .التعويض ، وتدفعه إلى العدول عن طلب التعويض 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة وتوصيات البحث :
 

 يستطيع أحد إنكار العلاقة الوثيقة بين التوقيف الإداري والحرية الشخصية من جهة لا

ومقتضيات النظام العام من جهة أخرى . فالتوقيف الإداري يمثل قيدا  على الحرية الشخصية، إلا أن 

المصلحة العامة إقامة التوازن بين  هذا القيد تبرزه ضرورة الحفاظ على النظام العام. وتقتضي

الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للأفراد، وبين النظام العام الذي تسعى السلطة التنفيذية الى 

المحافظة عليه. ومن الملاحظ أن إقامة التوازن بين الحرية الشخصية والنظام العام للمجتمع أمر في 

يتوجب الحفاظ على نطاق يضبط كلا المصلحتين دون  غاية التعقيد لتضارب المصالح. وبالتالي

 إهدار أحداهما على حساب الأخرى . 

أثبتت هذه الدراسة أن التوقيف الإداري الوارد في قانون منع الجرائم، لا يتعارض مع أحكام 

الدستور، ولا مع مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك لان الدستور باعتباره القانون الأساسي نص على 

ة الحرية الشخصية، ونص على عدم جواز توقيف أي إنسان إلا وفقا  لأحكام القانون، ولا يجوز كفال

إنكار أن التوقيف الإداري كأجراء ضبطي يصدر سندا  لأحكام قانون منع الجرائم الصادر وفقا  

مساسا  للدستور.كما أن تطبيق القانون من قبل الحكم الإداري الذي يمثل السلطة التنفيذية لا يشكل 

بمبدأ الفصل بين السلطات، على إعتبار أن التوقيف يعد من أعمال الضبط الإداري، وليس من أعمال 

 الضبط القضائي، ويدل على ذلك أن غايته تتمثل في المحافظة على النظام العام .

وأشار الباحث الى أن التوقيف الإداري كنشاط ضبطي يترتب عليه اثرا  قانونيا  على درجه 

لخطورة، ذلك لانه يمس بالحرية الشخصية، وحتى لو لم يكن هذا الإجراء يرتب اثارا  أخرى، من ا

كالحرمان من تولي الوظائف العامة، أو مزاولة حق الانتخاب والترشيح للانتخابات البلدية أو 

ينتج عن البرلمانية، كالأحكام الجزائية، إلاا أنه على درجة من الخطورة المتمثلة في حجز الحرية وما 

 ذلك من تغير في نظرة المجتمع للموقوف ومدى الألم النفسي الذي سيرافقه طوال حياته. 

وخلص الباحث الى أن قرار التوقيف يعد قرارا  إداريا  بالمعنى القانوني، يتوجب أن تتوافر 

فيه أركان القرار الإداري المعروفة من اختصاص وشكل وإجراء، ومحل وسبب، وتخضع الأركان 

رقابة محكمة العدل العليا، من حيث مراقبة مشروعيه القرار الإداري ومدى اتفاقه مع القانون ل

ويخضع قرار التوقيف لرقابه المحكمة في الأحوال العادية، التي يطبق فيها قانون منع الجرائم ، وفي 

لأحكام العرفية ( من الدستور والخاصة بإعلان ا154،152الأحوال الاستثنائية وفقا  لنصي المادتين )

 وقانون الدفاع . 



ويرى الباحث أن قرار التوقيف يجب أن يعد من القرارات الإدارية المستمرة التي تتجدد 

أثارها القانونية وتستمرذلك أن حجز الحرية بمقتضى قرار التوقيف يرتب أثرا  قانونيا  مستمرا ، 

قيف الإداري من حيث طبيعته ومداه وغايته وبالتالي يجب أن لا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ويختلف التو

عن الإجراءات الأخرى المقيدة للحرية ، كالعقوبات السالبة للحرية، التي يصدرها القضاء بهدف 

تحقيق العدالة والردع، وطرق الطعن...الخ، وكذلك يختلف التوقيف الإداري عن الإجراءات المانعة 

قانون أصول المحاكمات الجزائية المعروفة بالضبط  للحرية التي تباشرها السلطة القضائية بموجب

القضائي، لان التوقيف يعتبر من أعمال الضبط الإداري ويخضع كل منهما لإجراءات طعن مختلفة، 

فالمحكمة المختصة مختلفة حيث تملك محكمة العدل العليا النظر في طعن التوقيف الإداري بينما 

 اء العادي .يطعن في أعمال الضبط القضائي لدى القض

وعن الحالات الموجبة للتوقيف الإداري ذكر الباحث أن المشرع يستخدم عبارات واسعة 

وفضفاضة تحتمل التفسير الموسع  و الخطأ، وخلص الباحث الى أن المشرع الأردني منح الحاكم 

الإداري سلطات واسعة غير مبرره، و تتعارض مع بعض القواعد الواردة في الدستور وقانون 

عقوبات، وخاصة  عندما أجاز للحاكم الإدارة مباشرة صلاحياته بناء على الاشتباه والاعتقاد الوارد ال

في المادة الثالثة. لأن الأصل في الإنسان البراءة، و أن القانون لا يجرم إلاا الأفعال التي تعد جرائم، 

فإن حاله الاعتياد هي موضع أو أعمال الشروع فيها، وليس على النوايا والاشتباه والاعتقاد. كذلك 

انتقاد، ذلك أن محكمة العدل العليا في قراراتها المتعاقبة أيدت أن للحاكم الإداري الحق إصدار قرار 

توقيف على بحق من اشتهر عنه أو اعتاد ارتكاب الجرائم، حتى لو لم يكن قد أدين بها. وهذا 

 لها الدستور والقانون.يتعارض مع قرينه البراءة، وفيه مساس بالحقوق التي يكف

أما عن التواجد في مكان عام أو خاص، وما يعرف بظروف تجلب الشبهة ، فالانتقادات  

من قانون العقوبات، التي تجعل من التواجد في أي مكان بحسب  959التي توجه الى نص المادة 

ي إنسان تقدير الضابطة العدليه وبحسب الظروف جرم يمكن ملاحقه مرتكبه، ويحال بموجبه أ

للقضاء،تسري على نص المادة الثالثة، مع فارق يتمثل في أن إحالة الشخص بموجب نص المادة 

( فيه ضمان أكبر للحرية الشخصية على اعتبار أن السلطة القضائية صاحبة الاختصاص في 959)

فيه هذه  النظر فيها ،أما التواجد في مكان عام أو خاص الواردة في قانون منع الجرائم، فلا تتحقق

الضمانات على أساس أن الحاكم الإداري وهو من السلطة التنفيذية، هو المختص قانونا  بتطبيق 

 القانون، وهذا قد ينطوي على تعسف وتجاوز للحرية الشخصية . 



كذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة الخاصة بحاله الخطورة على الناس تثير العديد من 

مدى قدرة الحاكم الإداري على تقدير تواجدها بصورة موضوعية، وهل  المشاكل ، أبرزها

الإجراءات المتبعة كافيه لتقدير تواجدها؟ ويشير الواقع العملي الى أن هناك الكثير من الأخطاء في 

تقدير وجود حالة الخطورة، التي لا يوجد معيار منضبط لتقديرها وتترك لسلطة الحاكم الإداري 

اوت الرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا فيها، فتراقبها في بعض الأحيان من حيث التقديرية، وتتف

الوجود المادي للوقائع، وفي أحيان أخرى تعلن أن تقدير حالة الخطورة أمر متروك لسلطة الحاكم 

الإداري التقديرية. كذلك فإن الحاكم الإداري جهة إدارية غير متخصصة في القانون ولا يشترط فيه 

 أن يكون كذلك بحسب نظام التشكيلات الإدارية .

فالرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري كما أشرنا رقابة للقضاء العادي، حيث يملك 

القضاء الجنائي ملاحقة الحاكم الإداري الذي يتجاوز حدود صلاحياته، بحيث يشكل فعل التوقيف 

لمدني ملاحقة الحاكم الإداري بصفته الوظيفية وإلزامه جريمة التعدي على الحرية، أو يملك القضاء ا

بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها، هذا الى جانب القضاء الإداري الذي يختص بموجب المادة 

التاسعة من قانون محكمة العدل العليا في أعمال رقابته على قرار التوقيف باعتباره قرارا  إداريا  

ن سلطة إدارية وطنية مختصة، ونهائيا  محدثا  أثرا  قانونيا  يتمثل في بالمعنى القانوني وصادرا  ع

حرمان أحد الأفراد من حريته الشخصية، مع وجوب أن يتوافر في الطاعن شرط المصلحة ووفقا  

 للأشكال والأوضاع واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتقديم الطعن 

التوقيف الإداري من حيث أركانه كافة دون استثناء، وتمتد رقابة المحكمة الى فحص قرار 

فتمتلك المحكمة إلغاء القرار المخالف للقانون، ولها تأييد الحكم ورد الطعن، ولها كذلك الحكم 

 بالتعويض اذا ما طالب الطاعن بذلك وفق الإجراءات طلب التعويض الخاصة الواردة في القانون. 

ن منع الجرائم، باعتباره من التشريعات التي توجه إليها وإذا كان البعض ينادي بإلغاء قانو

انتقادات تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، وكذلك التوقيف الإداري كأجراء ضبطي وارد في القانون، 

فإن الباحث يرى خلاف ذلك، لان قانون منع الجرائم بوجه عام ضروري، والتوقيف الإداري بوجه 

عية، على أساس ارتباطهما بالحفاظ على أمن المجتمع، وسلامة خاص، يعد هو أيضا  ضرورة اجتما

أبنائه من كل ما من شأنه المساس بأرواحهم وسلامة أجسادهم و بممتلكاتهم وأعراضهم وحياتهم، 

وبالتالي يتوجب وجود مثل هذا القانون الذي لا يستطيع أحد إنكار دورة الأمني عبر السنوات السابقة 

ريمة وفي الحفاظ على الأمن الوطني، ولكن مع دعوة الباحث لوجود مثل في الحد من معدلات الج

هذا القانون، إلاا هذا لا يعني القبول باحكامه الحالية، بل يجب العمل على تحديثها وتطويرها بما 



يتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية القائمة على احترام أحكام الدستور والقانون وحقوق الإنسان 

 ما يتوافق مع مقتضيات النظام العام . وحرياته و ب

وبناء على ما سبق، فإن هناك جمله من التوصيات يمكن إيرادها على القانون يتمنى الباحث 

أن يأخذ بها المشرع من أجل بقاء هذا القانون متماشيا  مع متطلبات الحياة العصرية،  ومن أجل تلافي 

 :   الانتقادات المستمرة لنصوصه وهذه التوصيات هي

.  كل من وجد 1من المادة الثالثة من قانون منع الجرائم، الوارد فيهماع 5، 1إلغاء الفقرتين   -1

في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو 

. كل من اعتاد اللصوصيه أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو 5المساعدة على ارتكابه، 

د حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف بها ع ، اعتا

والإبقاء على الفقرة الثالثة، بحيث تقتصر الحالات الموجبة للتوقيف على طائفة الأفراد الذين 

يكون وجودهم احرارا  يشكل خطرا  على الناس، مع وضع معيار منضبط لهذه الحالة، بحيث 

الحاكم الإداري ويتأنى في تقديرها، مع إلغاء التواجد في مكان عام أو خاص، وبأن على يتحرى 

وشك ارتكاب جريمة ، وإلغاء اعتياد اللصوصياه والشهرة، لأنها تتعارض مع قواعد الدستور 

الذي يكفل حرية التنقل ولأن الأصل في الإنسان البراءة من المبادىء المقررة قانونا  . مع 

يضا  الى أن القانون يغطي الحالتين السابقتين فيمكن إحالة من يتواجد في ظروف تجلب الإشارة أ

الشبهة للقضاء بموجب قانون العقوبات، وكذلك يعاقب القانون على البدء في التنفيذ وليس 

 الاعتياد والشهرة . 

إلغاء الشرط الوارد في المادة الخامسة والذي يقضي ب. ليس من الضروري في   -5

اءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعلا  أو أفعالا  معينةع لان هذا الإجر

يتعارض مع قرينة البراءة، ويستفاد منها أن الاعتقاد أو الاشتهار أو الظن يكفي للملاحقة وأعمال 

ة، صلاحيات الحاكم الإداري. وليس بخافٍ على أحد أوجه النقد التي توجه الى هذه الفقر

باعتبارها لا تتماشى مع مقتضيات العدالة أو قواعد الإنصاف وتشجع الحاكم الإداري في 

 التعسف بإستعمال سلطاته بحق الأفراد. 

وجوب تحديد مدة للتوقيف الإداري، وعدم تحديدها بمدة سند التعهد التي لا تتجاوز سنه   -9

لان السنة مده طويلة نسبيا  وفيها واحده، بحيث لا تزيد في حدها الأعلى على ستة أشهر مثلا ، 

 إضرار بالحرية الشخصية .



وجوب إلزام الحاكم الإداري بمراجعة قرارات التوقيف بصورة دورية شهرية مثلا ، بحيث   -4

يتوجب عليه الإفرا  حالا  عن كل موقوف يثبت له نتيجة المراجعة زوال حالة الخطورة على 

، لأنه لا يستطيع الموقوف تأمين كفيل لغرض التعهد في كثير المجتمع ولو لم يقدم تعهدا  بهذا الشأن

 من الحالات .  

إعداد الحكام الإداريين وتأهيلهم قانونيا  ليتمكنوا من القدرة على التحقق من حالة الخطورة   -2

على المجتمع دونما تعسف أو تجاوز، كذلك من أجل ضمان احترام الإجراءات القانونية 

انون، والتي تتبع أمام المحاكم، وذلك من أجل ضمان سلامة تطبيق المنصوص عليها في الق

القانون، ولا ضير من اشتراط أن يكون الحاكم الإداري من المختصين في القانون لتأمين الغايات 

 المرجوة، ومن أجل القيام بواجباته الوظيفية خير قيام.  

لتوقيف الحيطة والحذر في دعوى التعويض، ولضمان توخي الحاكم الإداري في قرار ا  -6

بأن  يطال  555واحترام القانون، فالباحث يرى أن لا مانع من تفعيل نصوص القانون المدني/م 

قرار التعويض الذي يصدره القضاء لصالح الطاعن ذمه الحاكم الإداري الشخصية، بأن يدفع 

 صدار قرار التوقيف. جزءا  منه مع الإدارة ، وذلك حتى يتأنى الحاكم الإداري قدر الإمكان في إ

بخصوص ميعاد الطعن في قرار التوقيف الإداري، يتوجب تضمين قانون منع  الجرائم   -7

نصا  يقضي صراحة  باعتبار قرار التوقيف من القرارات الإدارية المستمرة التي لا تخضع 

الرأي الذي لميعاد، وبالتالي عدم إمكانية رده شكلا  لتقديمه بعد فوات ميعاد الستين يوما . وان 

يرى بإن هذا ليس على جانب من الخطورة على اعتبار أنه يحق للطاعن أن يقدم طلب تخليه 

سبيل إلى الحاكم الإداري، ويحق له الطعن في قرار رفض التخليه ضمن مدة طعن جديدة ، فإن 

ي أو هذا رأي غير منطقي لأنه في هذه الحالة قد يأخذ قرار الحاكم الإداري صورة القرار الضمن

السلبي، الذي يعني وجوب الانتظار لمدة ثلاثين يوما  للتثبت من القرار والطعن فيه، وهذا موضع 

انتقاد ويتعارض مع المنطق القانوني وفيه مساس بالحرية، وعليه يتوجب إعلان القرار الإداري 

 من ضمن القرارات المستمرة لتلافي هذه المشاكل .

اص بعدم مثول الشخص المبلغ أمام الحاكم الإداري خلال تعديل نص المادة الرابعة، والخ  -5

مدة معقولة، وصلاحية الحاكم الإداري في استبدال مذكرة الحضور بمذكرة القبض، على أن 

تجري محاكمته خلال أسبوع، بحيث تستبدل عبارة المدة المعقولة بميعاد محدد لا يترك الباب 

يث قد يتعسف في تقدير المدة المعقولة، ويتوجب أيضا  مفتوحا  لسلطة الحاكم الإداري التقديرية بح

توضيح عبارة ع على أن تجري محاكمته خلال أسبوعع حيث ينبغي تحديد الجهة المختصة 



بمحاكمته وحصرها بالسلطة القضائية وحدها، كما أن إحالته خلال أسبوع من تاريخ القبض عليه 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية .   هي مده طويلة، ولا تتفق مع المواعيد المقررة في

أخيرا  يتوجب إعادة النظر في قانون منع الجرائم، بحيث يتوجب على المشرع إصدار   -9

قانون جديد يواكب الحياة العصرية، ويتفق مع قواعد العدالة والحرية، ويبتعد فيه المشرع عن 

منضبطة ويقلص الحالات  الصياغة الفضفاضة التي تحتمل التفسير الموسع، بحيث يضع معايير

 الموجبة للتوقيف باعتباره يمس الحرية الشخصية، وينطوي على مخاطر ليست بالبسيطة .
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 غير منشورة. -محكمة العدل العليا الأردنية مجموعة من القرارت الصادرة عن 

  



لملاحقا  
 (1). 1991( لسنة 2قانون منع الجرائم رقم )

 1الماد  

( ويعمل به بعد مرور شهر على نشرة في 1924يسمى هذا القانون )قانون منع الجرائم لسنة 

  الجريدة الرسمية

 7الماد  

 .تشمل لفظة ) المتصرف( محافظ العاصمة

 3الماد  

د بوجود شخص في منطقة اختصاصه اذا اتصل المتصرف أو كان لدية ما يحمله على الاعتقا

ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هناك اسبابا  كافية لاتخاذ الإجراءات 

فيجوز له أن يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا 

تمنع من ربطه بتعهد، أما بكفالة  القانون، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين ما اذا كان لديه أسباب

كفلاء  وأما بدون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون 

 حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على أن لا يتجاوز سنة واحدة . 

كان على وشك ارتكاب كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه  .1

 جرم أو المساعدة على ارتكابه . 

كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد إيواءهم  أو  .5

 المساعدة على إخفاء الموال المسروقة أو التصرف فيها . 

  كل من كان في حالة تجعل وجودة طليقا  بلا كفالة خطرا  على الناس . .9

 1الماد  

ذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل ا

للقبض على ذلك الشخص على أن  أمامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة

 تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه. 

 9الماد   

                                                 

 



رع بالتحقيق في صحة الأخبار الذي لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يش .1

 اتخذت الإجراءات بالاستناد اليه ويسمع إيه بينات أخرى يرى ضرورة لسماعها . 

اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك اسبابا  كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم  .5

ور في مذكرة تعهدا  يصدر قرارا  بذلك شريطة أن لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذك

 الحضور أو القبض وان لا يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة  المذكورين في أي منهما 

اذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهدا   .9

 فيدون شرحا  بذلك الضبط ويفر  عنه أن كان موقوفا  لأجل التحقيق فقط . 

اءات التي بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمنين واسنتجواب تتبع في الإجر .4

الشننهود ومناقشننتهم وحضننور المحننامين وتبليننغ الأوامننر ومننذكرات الحضننور وسننائر المسننتندات 

والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات، الأصول نفسها المتبعة فني الإجنراءات الجزائينة لندى 

 شترط في ذلك : المحاكم البدائية وي

 أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الأخبار المشار اليه في مذكرة الحضور . -أ

ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن   -ب

 المتهم ارتكب فعلا  معينا  أو افعالا  معينة .
ة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شنأنها أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظ  - 

 .   أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة

 1الماد  

اذا أعطى شخص تعهدا  بصفته اصيلا أو كفيلا  وفاقا لقرار المتصرف وكان قد اشنترط علينه أن 

كدر صنفو الطمانيننة العامنة أو أن يلتنزم يحافظ على الأمن أو أن يمتنع عن القيام بافعال من شأنها أن ت

السننيرة الحسنننة فيجننوز للمتصننرف اذا مننا ثبتننت ادانننة الشننخص المكفننول بارتكنناب جننرم يعتبننر بحكننم 

القانون اخلالا بشرط التعهد أن يقرر مصادرة مبلغ التعهد أو أن يكلف المكفول أو الكفلاء أو أي مننهم 

ر الذي أصدره بهذا الشأن نهائيا  وينفذ وفق القانون المرعني أن يدفع المبلغ الذي تعهد به، ويعتبر القرا

 الإجراء ذاك بشأن تنفيذ الأحكام الحقوقية. 

 2الماد  

 .  يجوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل لا يرضى عن كفالته لأسباب يدونها في الضبط



  1الماد  

( منن المنادة    ) 5الفقنرة )اذا تخلف الشخص الذي صدر قنرار بتكليفنه أن يعطني تعهندا  بمقتضنى 

( عن تقديم التعهد في التناريخ النذي تبندأ فينه المندة المشنمولة بقنرار اعطناء التعهند يسنجن، واذا كنان 2

المةاد    مسجونا  يبقى الى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة فني قنرار اعطناء التعهند

9 

الشننخص المسننجون لتخلفننه عننن تقننديم التعهنند  اذا اقتنننع المتصننرف بننان فنني الامكننان الإفننرا  عننن

بمقتضى هذا القانون دون أن يعرض الجمهنور أو أي شنخص رخنر للخطنر منن جنراء ذلنك فاننه يرفنع 

 . على الفور تقريرا  بالأمر الى وزير الداخلية الذي يجوز له أن يأمر بالإفرا  عنه

  10الماد  

أعطني بمقتضنى هنذا القنانون أو أن يعدلنه يجوز لوزير الداخلينة فني أي وقنت شناء أن يلغني تعهند 

 لمصلحة الشخص الذي اعطاه.

 11الماد  

. يجوز لأي كفيل رخر ليحافظ على الأمن أو ليكنون حسنن السنيرة أن يقندم طلبنا  النى المتصنرف 1

لإلغاء الكفالة التي أعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور أو مذكرة قبض الى الشخص 

ثل امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالنة عنن المندة الباقينة فنإذا لنم يقندم المكفول حتى اذا ما م

 هذه الكفالة يسجن الى أن يقدمها أو تنقضي مده الكفالة. 

اذا رأى المتصننرف أن الكفيننل الننذي كفننل شخصننا  رخننر ليكننون حسننن السننيرة أو ليحننافظ علننى   -1

الشخص المكفول أن يقدم كفيلا  رخنر بندلا  منن  الأمن قد أصبح غير أهل للكفالة فيجوز له أن يكلف

ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة اذا لنم يقنم المكفنول بنذلك 

 .  خلال المدة المضروبة

 17الماد  

( وارتأى المتصرف وجنوب 4اذا حضر شخص أو احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة)

تعهدا  على حسن السنيرة حسنب مفناد هنذا القنانون فيجنوز لنه أن ينأمر بوضنعه تحنت تكلفة أن بقدم 

 رقابة الشرطة أو الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا  من تقديم تعهدا  أو بكليهما . 

 13الماد  



تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الندرك القينود التالينة جميعهنا أو بعضنها 

 المتصرف :   حسبما يقرر

( أن يقدم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان إقامته 1)

 الى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة . 

( أن يحظر عليه مغادرة القضاء أو المديننة او القرينة التني يقنيم فيهنا بندون تفنويض خطني منن 5)

 ئد المنطقة قا

 ( أن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله أو مسكنه . 9)

 ( أن يحضر الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء أو المدينة التي يقيم فيها . 4)

لشنرطة أو ( أن يبقى داخنل مسنكنه منن غنروب الشنمس بسناعة واحندة لغاينة شنروقها ويجنوز ل2)

 الدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك .

 11الماد  

كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعناة احند الشنروط المبيننة فني القنرار 

   يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا  أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 19الماد  

 .  وزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانونلمجلس ال

 11الماد  

) فلسنطيني (ومنا طنرا 1999)اردني( وقانون منع الجرائم لسنة  1957يلغى قانون منع الجرائم لسنة 

 .  عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام

 12الماد  

 ون بتنفيذ أحكام هذا القانون . رئيس الوزراء ووزيرا العدليه والداخلية مكلف

 

 


